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على جودك نحمدك ربي على توفيقك وإحسانك، ونحمدك على فضلك وإنعامك، ونحمدك 

  .وإتمام هذا العمل المتواضع لإنجاز وكرمك، الذي به يسر أمرنا ووفقنا

من أسباب  إن تحقيقه لن يتم إلا بما سخره لناوإن كان التوفيق من االله عز وجل وحده، ف

  "مقني بن عمار." الدكتور المحترم أستاذنافي شخص  اوجدناه

بجزيل الشكر وعظيم التقدير وخالص الامتنان،  له نتقدملذلك ومن دواعي الاعتراف بالجميل 

القيمة التي   شراف على هذه المذكرة، وعلى خير عطائه، وعلى توجيهاته وإرشاداتهلقبوله الإ

  .كانت لنا عونا أثناء فترة بحثنا

الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة ذة تاالأستوجه بجزيل الشكر إلى المقام أن ن في هذا كما لا يفوتنا

 " بن تمرة بن يعقوب" لدكتورا ورئيسا "  عليان بوزيان"الأستاذ الدكتور  :المحترمين كل من

   "عيسى علي" الدكتور  و مناقشتا

  على قبولهم تحمل عناء تصفح هذا العمل، وتقييمه، وإثرائه، فلهم عظيم التوقير

  .خير جزاء اهم االله عناوالتقدير، وجز 

         ماديا ومعنويا، من قريب ومن بعيد، أساتذة              الدعم والعون، ناشكر كل من قدم لكما ن

  .دعوا المولى أن يجعله في ميزان حسنا�مون...طلبة و أصدقاء وإداريين،

  ...نا أشياء سعيدة تجعلنا نبتسم حين تبدو الحياة كئيبةشكرا للذين تركوا ل



 

  

  

  

  

  
      

  

  نهدي هذا العمل  

  إلى العائلة الكريمة

  إلى كل من  في القـلب جمعنا بهم القدر

  كرام عبر مشوارنا الدراسيإلى أصدقـائنا وأساتذتنا ال

  إلى دفعة القـانون العام  

  تخصص قـانون إداري

2022/2023  

  صباحة نصيرة/ شامي الحاج   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  
 



  ـةــمقدمـ

 أ 

  :ةــمقدم

نظرا للتطور الكبیر الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، ونتیجة لذلك فقد ازدادت 

یادة عدد موظفیها باعتبارهم ید الدولة، أعباء الدولة واتسع نشاطها وهذا ما أدى إلى ز 

وأصبح وجودهم من ضروریات الحیاة ولهم دور في غایة الأهمیة على اعتبار أنهم من 

یقومون بتنفیذ سیاسة الدولة والمسؤولین عن تحقیق أهدافها في كافة المجالات، ومن بین 

  .العالینهؤلاء الموظفین فئة الموظفین 

لخلیة الأولى في جهاز الدولة وهي تتضمن مجموعة من ا العلیاإذ تعتبر الوظیفة 

لتقلد  تأهلهشخص تتوفر فیه شروطا محددة الواجبات المتكاملة والمتجانسة التي تسند إلى 

إلخ، وفي مقابل هذه الواجبات یحصل ... خبرة، تدریب ومعارف  ،من تعلیمهذه الوظیفة 

جم الواجبات التي قام بتأدیتها على مجموعة من الحقوق تتناسب وح العاليهذا الموظف 

للسلطة التنفیذیة أو السلطة التي  الأولىوالتي تعتبر تكلیفا وخدمة للمرفق العام بالدرجة 

تتوفر لدیهم شروط عامة وخاصة  الذین العالین الموظفینتعیین خولت لها صلاحیات 

والتسییر  معینة وهي ذات طبیعة سیاسیة أكثر منها إداریة، والتي وجدت لأجل التحكم

الجید للمرفق العام، والعمل على تطبیق برامج الدولة بشكل سلیم كل في مجال عمله، 

  .لتحقیق الهدف المنشود من طرف الدولة

للموظف  نظرا لمالضوابط القانونیة ، ل وفقا العلیاأهمیة التعیین في الوظائف تكمن 

اري للدولة وتسییره على من دور فعال وفي غایة الأهمیة في قیام الجهاز الإد العالي

أسس سلیمة وفعالة، ولما أعطاه المشرع الجزائري لهذا الأخیر من أهمیة كبیرة حیث 

ومكانته في  العاليخصص العدید من التشریعات التي تعمل على تنظیم دور الموظف 

  .الجهاز الإداري

دراسة و  العالینالكتاب ركزت على دراسة قانون الموظفین  و الباحثینإن مجهودات 

ودراسة الأحكام  العاليالنشاطات والأعمال والتصرفات الإداریة الصادرة من الموظف 



  ـةــمقدمـ

 ب 

 حافزا نابعث في نفس ماهذا القانونیة الخاصة بهذا الشخص الذي یقوم بهذه الأعمال، 

یحكم هذه الفئة من الموظفین الذین  الذيكبیرا للبحث في النظام القانوني الجزائري 

یة في الدولة، وهو النظام الذي یضم مجموعة الأحكام التشریعیة یمارسون وظائف سام

منذ تعیینه وانتهاء مهامه  ،للموظف العالي میة المتعلقة بالوظیفة القانونیةوالتنظی

وصلاحیاته، وكذلك مكانة الموظف العالي داخل الهیئة التي یشرف على إدارتها، والدور 

  .الذي یلعبه في ظل التنظیم الإداري الحالي

في الدولة  العاليالهدف المتوخى من هذه الدراسة تسلیط الضوء على الموظف  لعلى

بالتطرق  ، وذالكمن خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة به وأحكام بعض المراسیم

عند اللزوم بالنصوص الملغاة، هذا كله بهدف  المستجداته في مجال الدراسة ومقارنته

  .الموضوع عناصر جمیعبالخروج بدراسة كاملة تلم 

على سعة " مقني بن عمار" الدكتور  یسعنا سوى توجیه الشكر للأستاذوفي الختام لا

 به من نصح وإرشاد طیلة إنجازنا لهذا العمل، ونتمنى أمدنا معنا، وعلى ما هوصبر  صدره

  .أن یكون عملنا هذا مساهمة مقبولة للكتابة في هذا الموضوع ومرجعا مفیدا للباحثین فیه

صدرت عدة قوانین تنظم  العالیننظرا للأهمیة البالغة التي تحضي بها فئة الموظفین 

  :ومن خلال ما سبق نطرح التساؤل العام التالي و على هذا الأساسهذه الفئة 

  وكیف یتم تعیینه وما هو الإطار القانوني للموظف  العاليما مفهوم الموظف

 .في التشریع الجزائري؟ العالي

 :تتفرع الأسئلة التالیةوالذي منه 

  في الدولة في الجزائر؟ العلیاما مفهوم الوظیفة 

  وكیف تكون طریقة انتهاء العلاقة  العاليما هي كیفیة التعیین المتبعة للموظف

 .؟العاليالوظیفیة للموظف 



  ـةــمقدمـ

 ج 

مجموعة من المناهج و المتمثلة في إن طبیعة الدراسة فرضت علینا الاعتماد على 

من خلال وصف وتعریف الوظائف العلیا  ، التاریخي و المقارنلتحلیليا، الوصفي المنهج

للدولة الواردة في النصوص التشریعیة وتحلیل بعض المواد بالمراسیم والأوامر وهذا من 

 وطریقة تعیینه وبیان أهم حقوقه و العاليخلال استقراء النصوص المتعلقة بالموظف 

  .واجباته

وفصلین  مقدمة إلى البحثمطروحة ارتأینا تقسیم هذا ال بحثناللإجابة على إشكالیة و 

  :وخاتمة وتطرقنا إلى الفصلین كالآتي

  وتطرقنا فیه إلى ): في الدولة العاليالإطار المفاهیمي للموظف (الفصل الأول

في  العلیاوالوظائف  العلیافي الدولة، بالإضافة إلى تعریف الفئات  العاليمفهوم الموظف 

 .الدولة

 طریقة ومن خلاله تطرقنا إلى ): العاليالنظام القانوني للموظف (ني الفصل الثا

في  العاليالدولة، وأیضا إلى انتهاء العلاقة الوظیفیة للموظف  في العالینتعیین الموظفین 

 .الدولة

  .وخاتمة اشتملت على النتائج التي تحصلنا علیها خلال دراستنا
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  :تمهید

قواعده وأسسه العامة في مصادر متنوعة الذي  العلیایجد الإطار القانوني للوظیفة 

ومن ثم لا  وفقا لقیمتها وتدرجها القانوني، یضع حیز تنفیذها في الحدود المرسومة لذلك و

ف في الوقت الراهن نظرا تسیها الموظكیأحد یمكن أن یجادل في الأهمیة التي أصبح 

في وظائف الدولة الحدیثة واتساع مجال تدخلها، وفي هذا الفصل   المستمرللتطور 

ول والفئات والوظائف الأمبحث في ال في الدولة  العاليسنتطرق إلى مفهوم الموظف 

  .يثانالمبحث في ال في الدولة  العلیا

  .في الدولة العاليمفهوم الموظف : المبحث الأول

الدولة قصد المساهمة مباشرة  بإسمثل الوظیفة العلیا للدولة في ممارسة مسؤولیة تتم

الوظائف العلیا للدولة في  تنشأحیث ، للدولة العامةفي تصور وإعداد وتنفیذ السیاسات 

، 2271-90إطار تنظیم المؤسسات والإدارات العمومیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یین فیها إلى السلطة التقدیریة المؤهلة، ومن خلال هذا المعدل والمتمم، ویعود التع

، )المطلب الأول(في الدولة  العاليسنتطرق إلى المفهوم اللغوي والاصطلاحي للموظف 

  ).المطلب الثاني(في الدولة  العاليوإلى التطور التاریخي للموظف 

  في الدولة العاليالمفهوم اللغوي والاصطلاحي للموظف : المطلب الأول

الفرع (في الدولة ارتأینا أولا إلى تعریفه لغة واصطلاحا  العاليالموظف  تعریفل

  ).الفرع الثاني(، ومن ثم تعریفه في القانون الجزائري )الأول

  

                                                 
، الذي یحدد قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان 1990جویلیة  25المؤرخ في  227- 90المرسوم التنفیذي رقم  -1

المعدل والمتمم بالمرسوم ،  31، العدد 1990جویلیة  28الجریدة الرسمیة الصادرة في ، الإدارة والمؤسسات العمومیة

  .105، ص 28العدد  24/05/1995الجریدة الرسمیة الصادرة في ،  1995 ماي 20المؤرخ في  142-95التنفیذي 
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  .العاليالمعنى اللغوي والاصطلاحي للموظف : الفرع الأول

، الوظیفة في كل شيء، ما یقدر له كل یوم من رزق، أو طعام، أو علف، أو شراب 

  .1 )بالضم(وجمع مصطلح الوظیفة هو الوظائف والموُظف 

وتطلق الوظیفة العمومیة على النشاط الذي تؤدیه السلطات والمرافق العامة في 

 .الدولة، وهو المعنى المادي الموضوعي للاصطلاح

والوظیفة تعرف أیضا، بمركز قانوني یشغله موظف عام عادة، وتتضمن مجموعة من 

  .2ویسمیها البعض اختصاصات، وهو المعنى العضوي الاصطلاحي الحقوق والواجبات

 المهامفیها  تكونمجموعة مناصب عمل "یعرف المشرع الجزائري الوظیفة على أنها و 

  .3الرئیسیة موحدة

  .في القانون الجزائري العاليتعریف الموظف : الفرع الثاني

سیاستها عن طریق الدولة بتنفیذ  تكلفههو العنصر الذي  العاليیعتبر الموظف 

بموجب مرسوم رئاسي أو قرار وزاري، هذه المسؤولیات أو  فیه عیین الذي المنصب

، ویشترط في الموظف العالي أن تأدیتهاالأعمال التي تصعب على الموظف العادي 

یكون ذا مستوى عالي معین أو تجربة وخبرة في المیدان الذي یعمل فیه أو الاثنین معا أو 

  .تراها الدولة في هذا العنصر هناك غایة أخرى

الدولة قصد المساهمة  بإسموتتمثل الوظیفة العلیا في الدولة في ممارسة مسؤولیة 

  .وإعداد وتنفیذ السیاسات العمومیةمباشرة في تصور 

                                                 
  .19ص   سلیمان محمد الطماوي، قضاء التأدیب، مصر ،القاهرة ،دار الفكر العربي،-  1

  .62ص ) بدون سنة) (بدون طبعة(نصر الدین مصباح القاضي، مجموعة رسائل دكتوراه - 2 
ي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة المالیة، كلیة كلثوم بوخروبة، النظام القانوني للموظف السام - 3

  .06، ص 1992الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
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والملاحظ أن التعیین في الوظائف العلیا یعود لاختصاص السلطة التنفیذیة وفق ما 

خلافا  031-06من الأمر  16جاء صریحا في المادة خولها دستور الجمهوریة وهو ما 

ترك التعیین فیها للتنظیم، ویقصد بالتنظیم بالمفهوم الواسع للمناصب العلیا التي تعني 

القوانین الخاصة والمناشیر التطبیقیة والقرارات التنظیمیة وقرارات التصنیف، قد تكون 

أو عدة  أخرىزارة المعنیة ووزارة وزاریة تابعة لقطاع معین أو وزاریة مشتركة بین الو 

وزارات كأن تكون مصالح الوظیفیة العمومیة ومصالح المالیة والقطاع المعني وهو الساري 

  .به العمل والمعتاد حینما یتعلق الأمر بالموارد البشریة

نرى أن التعریف الذي  03- 06من الأمر  15وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

 سندتلا یفي بالغرض، لعلمنا إن هذه الوظائف، وإن كانت سیادیة  تضمنته مبتورا

لأصحابها دون معاییر خاصة یطفوا علیها الجانب السیاسي أكثر من غیره فإنها لا 

 حبذا ، والحزبي والماضي الإیدیولوجي كالانتماءتضاف إلیه الحنكة والنزاهة وحب الوطن 

  .2الكل بكفاءة علمیة مقبولة یتمتعلو 

الدولة بالقیام بالمهام التي تصعب على  تكلفههو الموظف الذي  العاليظف فالمو 

خبرة كبیرة في  اعالي أو ذمستوى  اأن یكون ذ هفیف العام العادي تنفیذه ویشترط الموظ

  .الوظیفة أو الاثنین معا ولا یشترط أن ینحدر من نفس سلك الجهة المستخدمة

تعتبر :"في الدولة كالتالي  العلیائف أنه یمكن تعریف الوظا: وفي ضوء هذا نقول

وظائف سامیة في الدولة تلك المهام القیادیة التي تسندها السلطة التنفیذیة بحكم ما خولها 

الدستور، إلى مواطنین جزائریین أكفاء موظفین أو غیر موظفین، یتمتعون بسیرة محمودة، 

                                                 
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة 2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06الأمر  -  1

  .2006جویلیة  16المؤرخة في  46الرسمیة رقم 
  .07كلثوم، المرجع السابق، ص بوخروبة  -  2
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لطة الحاكمة ومستعدون وماضي سیاسي نظیف ویعتنقون نفس الإیدیولوجیة السیاسیة للس

 .لتطبیق برامجها بكل تفان وعلى قناعة تامة

  .في الدولة العاليالتطور التاریخي للموظف : المطلب الثاني

الجزائر تطورا من حیث محتواها البشري وكذلك من حیث  يشهدت الوظیفة  العلیا ف

ها مدة مضمونها القانوني، فبعد أن عاشت على هامش الواقع الوطني المفروض علی

طویلة أصبحت الآن تحاول مواكبة حركة التجدید التي تكفلت بالنهوض بالمؤسسات 

  .الاجتماعیة والاقتصادیةإداري قوي یتماشى وسیاسة الدولة  جهازالوطنیة وبناء 

، )الفرع الأول(في الفترة الانتقالیة  العلیاومن خلال هذا سنتطرق إلى تطور الوظیفة 

 1966جانفي  01، مرحلة من )الفرع الثاني(الإصلاح والتنظیم  ةمرحلثم إلى تطورها في 

  ).الفرع الثالث( 2006جویلیة  15إلى 

  .الفترة الانتقالیة للوظیفة العلیا: الفرع الأول

كان الوجود الفرنسي مكثفا في المجال الإداري حیث وصل عدد الموظفین الأجانب 

  .1إطار عالي 1500ألف موظفا منهم  300في الجزائر إلى أكثر من 

شغورا كبیرا مما جعل الجزائر تلجأ إلى الأسلوب  تركوا الذینوبعد رحیل الفرنسیین 

 السلطة العشوائي في التوظیف دون الإكتراث بكفاءة من سیتم توظیفهم من عدمه، قامت

الذي كان  19622جویلیة  19المؤرخ في  503-62التنفیذیة المؤقتة بإصدار المرسوم 

بمندوبیة  والتعیین في بعض المناصب العلیا، دون أن یقید بأي شروط  یهدف إلى كیفیة

  .الوظائف

                                                 
هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومة للطباعة  -  1

  .40، ص 2000والنشر، الجزائر، 
ة یتضمن تدابیر ترمي الى تیسیر الدخول الى الوظیف، الذي 1962یولیو  19المؤرخ في  503-62 رقمالمرسوم  -  2

  .26، ص 1962یولیو  20، 03، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة، عدد  العمومیة
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هذا الإجراء جاء في البدایة خصیصا للتعیین في المناصب العلیا دون اشتراط 

ترتب عن هذه الوضعیة نتائج ، حیث علمیة دون اشتراط شهادةو مندوبیة الوظائف 

هیاكل الإداریة وعدم توازنها والبعض البعض منها مباشرة بصلاحیات ال تعلق ،متعددة

بزوغ ما أدى الى الآخر بمحتوى هذه الهیاكل من الناحیتین القانونیة والبشریة، هذا 

ظاهرتین متناقضتین لأول وهلة هما تعدد القوانین والنظم الاستثنائیة المطبقة على 

ئریین بما ا، وقلة الموظفین الجز )قانون أساسي خاص من جهة 800أكثر من (الموظفین 

  .1ن من جهة أخرىفیهم الموظفین العالی

الوضع المعقد لم یبق للسلطات غداة الاستقلال إلا أن تتخذ احتیاطات هذا وأمام 

تمكنها من مجابهة المشاكل الراهنة بدون أن تهمل ضرورة إعادة نظر شاملة في مستقبل 

  .2ة الأخرىالوظیفة العمومیة ودورها ضمن المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادی

الإشارة إلى مجموعتین من النصوص استهدفت من جهة إعادة الحقوق  روتجد

مناصبهم نتیجة مشاركتهم في حرب التحریر الوطني  منالمهنیة للموظفین الذین عزلوا 

ومن جهة أخرى إدماج الموظفین العالین الذین كانوا ینتمون إلى الإطارات الفرنسیة 

نصوص  ةطارات العلیا الجزائریة، وتشمل هذه المجموعة ثلاثوالمغربیة والتونسیة في الإ

  :أساسیة هي

 د للموظفین الذین عزلوا االذي أع 1962جویلیة  6المؤرخ في  039-62 مأمر رق

 .3مناصبهم نتیجة مشاركتهم في حرب التحریر الوطني حقوقهم المدنیة

                                                 
  .40هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  -  1
  .41هاشمي خرفي، المرجع نفسه، ص  -  2
ي من إعداد الطالب عل) النظام القانوني للوظائف العلیا في الجزائر(مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر تحت عنوان  -  3

  .26، ص 2013/2014سعد االله، جامعة محمـد خیضر، بسكرة، دفعة 

  .لم نجد الجریدة الرسمیة: ملاحظة
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  ظفین المتعلق بإدماج المو  1962سبتمبر  18المؤرخ في  040-62أمر رقم

 .1التابعین للإطارات الفرنسیة والمغربیة والتونسیة في الإطارات الجزائریة

  المتعلق بتطبیق الأمر  1962سبتمبر  18المؤرخ في  528- 62مرسوم رقم

السابق أما المجموعة الثانیة فكانت الغایة منها وضع نظام انتقالي للتوظیف یمكن الإدارة 

سد الحاجیات المتزایدة على جمیع مستویات السلم ) العلیا(من جزأرة الوظائف القیادیة 

 :2الإداري والمصالح العمومیة، ومن أهم النصوص التي تدخل ضمن هذه المجموعة

المتعلق بالانتداب إلى  1962جویلیة  06المؤرخ في  502-62المرسوم رقم  . أ

 .بعض الوظائف

اءات الذي حدد الإجر  1962جویلیة  06المؤرخ في  1962-62المرسوم رقم  . ب

  .الكفیلة بتسهیل التدرج في الوظائف العلیا

إلا أن التمدید من الفترة الانتقالیة والعجز الذي عانت منه مختلف المصالح الإداریة 

  .سائلها البشریة، قد أدیا إلى خلق نوع من الفوضى في تطبیق النصوص السالفة الذكرو و 

دم الاستقرار من الناحیتین فتعددت نظم التوظیف وتعقدت إدارة الأفراد ونتج عنها ع

  .3العضویة والوظیفیة،

  

  

                                                 
1- Voire l’ordonnance n°62-040 du 18 septembre 1962, portant intégration des 

fonctionnaires et agents algériens des cadres marocains tunisiens et français dans les 

cadres algériens, journal officielle n°15, du 18 septembre 1962. 
من إعداد الطالب على ) النظام القانوني للوظائف العلیا في الجزائر(مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر تحت عنوان  -  2

  .26، ص 2013/2014سعد االله، جامعة محمـد خیضر، بسكرة، دفعة 

  .میةلم نجد الجریدة الرس: ملاحظة
  .41هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  -  3
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  مرحلة الإصلاح والتنظیم: الفرع الثاني

والمتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة  1966جوان  2المؤرخ في  133-66إن أمر 

  : العمومیة بما فیها الوظیفة العلیا هو ولید جهود اعتمدت في محاورها على تجربتین

  ي الذي برزت عیوبه غداة الاستقلالتجربة الماضي الاستعمار. 

  وتجربة الفترة الانتقالیة التي سرعان ما انتهت إلیها تحت ضغط العوامل المذكورة

  .سابقا

  :وعلى هذا القانون إذن

  1966جویلیة  19أن یجعل أولا حدا للنظام الذي تأسس انطلاقا من مراسیم. 

 جابهتهاأن یتضمن ثانیا جمیع الشروط التي تمكن الإدارة من م.  

وتتجلى أهمیة هاتین الوظیفتین في اختیار قانون مزدوج والمبادئ التي یرتكز علیها 

  .1966إصلاح 

  :اختیار نظام قانوني ملائم

إن اختیار النظام القانوني للوظیفة یطرح مشكلة تصور طبیعة العلاقة التي ستربط 

النظامین المعمول بهما في الموظف العالي بالإدارة وبعبارة أخرى یتوقف على اختیار أحد 

  :العالم

 نظام الوظیفة كمصلحة. 

 نظام الوظیفة كمهنة.  

  :والإجابة على هذا السؤال من الناحیة العملیة تقوم على

 إما العلاقة القانونیة والتنظیمیة بین الموظف والإدارة. 

 وإما العلاقة التعاقدیة بینهما.  
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  .مقتضیات السیر الحسن للمرفقوإما العمل بكلا النظامین في حدود ما تسمح به 

قد برر المشرع الجزائري إبعاد العلاقة التعاقدیة كأساس للوظیفة العمومیة لعدة 

  :1أسباب، نذكر منها

 .صعوبة تنظیم ترقیة الموظفین في الإدارة لإعطائهم أفقا مهنیة حقیقیة - 

ى صعوبة تخصص مكثف لمختلف الوظائف العالیة وافتقار الإطارات المتواجدة إل - 

 . التجربة المهنیة

الذي ینجم عنه صعوبة التنقل في المناصب بناء  instabilitéخطر الاستقرار  - 

 .على هذه الاعتبارات وغیرها تبنت السلطات العمومیة النظام المغلق

 .2006جویلیة  15إلى  1966جانفي  01مرحلة من : الفرع الثالث

هتم بالضمانات التي قد أضافها لم یعر المشرع مسألة التعریف أي اهتمام بقدر ما ا

على شاغلي تلك المناصب ذات المسؤولیات العلیا في الدولة، وهو ما تجلى في بیان 

  .3وصلب الأمر نفسه  2الأسباب

من هذا الأمر أن الوظائف العلیا ستحدد بمرسوم ویترك التعیین  09جاء في المادة 

فسه إمكانیة إحداث وظائف من الأمر ن 10فیها للسلطة السیاسیة، وتضمنت المادة 

 تشمل على مسؤولیات خاصة بصورة استثنائیة في الإدارات والمصالح  4نوعیة

                                                 
  .49، 48هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص ص  -  1
أن :"ما نصه  546مرجع أعلاه صفحة  1966جوان  02المؤرخ في  66- 133جاء في بیان الأسباب للأمر  - 2

حسب كفاءته، في مناصب ذات  الموظف الذي یتمتع بالقانون الأساسي للهیئة التي ینتمي إلیها یمكنه أن یدعي لیشغل،

  ".مسؤولیات ومرتبات تفوق المسؤولیات والمرتبات التي كان یمكن أن یتطلع إلیها في الهیئة المذكورة

 "وخصه المشرع ببعض الضمانات الأخرى في حالة عدم نجاحه في المهام الموكلة إلیه كإعادته إلى رتبته الأصلیة"
  .، مرجع سابق1966جوان  02المؤرخ في  66- 133من الأمر  40و  10و  9المواد  -  3
تحدث هذه الوظائف بموجب القوانین الأساسیة " 10یقصد بالوظائف النوعیة حسب ما جاء صریحا في المادة  - 4

التعیین  حق لها التي للسلطة فیها التعیین یترك التي المناصب النوعیة les statuts particuliersالخاصة 

L’autorité ayant pouvoir de nomination ولیس للسلطة التنفیذیة المتمثلة في رئیس الجمهوریة 
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والجماعات المحلیة والهیئات العمومیة وتحدث هذه الوظائف بموجب القوانین الأساسیة 

  .الخاصة التي تحدد شروط شغل الوظائف المذكورة

وانین جدیدة تتماشى وهذه المعطیات، إصدار ق هذه العوامل دفعت إلى التفكیر فيكل 

المتضمن القانون الأساسي  12-78مما أدى في بادئ الأمر إلى ظهور القانون رقم 

وهذا القانون جاء لمحاولة توحید النظامین، أي  1978أوت  8العام للعامل الصادر في 

بینهما  نظام الموظفین ونظام العمال، وقد جمع بین الموظفین العمال بمفهوم ولم یفرق

رغم اختلاف طبیعة النشاط المنوط لكل منهما، وهذا ما جاء في المادة الأولى التي تنص 

یعتبر عاملا كل شخص یعین من حاصل عمله الیدوي أو الفكري، ولا یستخدم :"على أنه 

  .1"لمصلحته الخاصة غیره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني

فس جدید بفرض قوانین جدیدة جاءت لخدمة كما حاول هذا القانون أیضا إعطاء ن

، ومختلف 133-66الموظف وتقدیم حلولا لمعالجة بعض السلبیات التي أقرها الأمر رقم 

  .الإدارة العمومیة في جمیع المیادین الذي شهدتهالتأخر 

ولم تصدر الأحكام المتضمنة للقواعد التي تطبق على المؤسسات والإدارات إلا في 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  59- 85وجب المرسوم رقم بم 1985مارس  23

تطلق على "لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة الذي نص في مادته الخامسة، على أن 

وقد  2"العامل الذي ثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجریبیة، تسمیة الموظف

المؤسسات والإدارات العمومیة،  حاول النص أن یمیز بین العامل الذي یمارس نشاطه في

والعامل الذي یمارس نشاطه خارج هذا الإطار، وبالتالي إخضاعه للقواعد العامة الخاصة 

الموظفین حیث أدرجه في وضعیة قانونیة أساسیة إزاء الإدارة العمومیة التي تعمل 

  .لصالحها

                                                                                                                                                    
  

  .، المتضمن المناصب العلیا والوظائف العلیا للدولة12- 78من القانون رقم  10المادة  -  1
  .23/3/1985المؤرخ في  59-85، من المرسوم رقم 18المادة  -  2
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التابعة لها،  وقد شمل مجال تطبیقه كل من المصالح العمومیة ذات الطابع الإداري

مصالح المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للمحاسبة كما شمل مجال تطبیقه 

، محركات نقلهم وانضباطه ،رجال القضاء مع مراعاة الأحكام التشریعیة المتعلقة بتعیینهم

الموظفون الإداریون والتقنیون العاملون في الدولة باستثناء المنتخبین، بالإضافة إلى ذلك 

  .1كیفیة التوظیف الخارجي 59-85المرسوم رقم حدد 

قائلا إلى خضوع أعوان  59-85لقد علق الدكتور خرشي جمال على المرسوم رقم 

المؤسسات والإدارات العمومیة إلى هذا المرسوم تعتبر وضعیة غیر عادیة بالنظر إلى 

لذي كان من قبل قطاع الوظیفة العمومیة بما فیها العلیا كتعبیر عن الدولة المستخدمة، وا

على الضمانات الدستوریة  1996یخضع للقانون وفي حین ینص التعدیل الدستوري لعام 

، وتبقى الوظیفة العمومیة هي الأداة المفضلة التي تعبر الدولة من  الممنوحة للموظفین

التحولات السیاسیة  و خلالها على دورها كسلطة عمومیة، وهبتها ودیمومتها رغم الأحداث

  .2ها على الاطلاع بمهامها ومسؤولیتها في كل الظروف والأوقاتوقدرت

أدلى به المدیر العام للوظیفة العمومیة، تكون الوظیفة  الذيومن خلال التصریح 

العمومیة في الجزائر قد انتقلت إلى مرحلة یصعب فیها تحدید الضمانات الخاصة 

یر التسییر الدولي بالموظف، وفي ظل غیاب تسییر محكم یقودها إلى وضعیة تسا

للتحولات العمیقة التي تواجهها الدولة في جمیع  ابمواردها البشریة، حیث أنه ونظر 

المیادین لاسیما في مجال الوظیفة العمومیة والوظائف العلیا على وجه الخصوص 

 06-03تصحیحا للوضعیة السائدة، بادرت الدولة الجزائریة إلى إصدار الأمر رقم 

                                                 
  .23/3/1985المؤرخ في  59-85من المرسوم رقم  8المادة  -  1
سلوى تیشات، أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارة العمومیة الجزائریة، رسالة ماجستیر في العلوم  -  2

  .20، ص 2010الاقتصادیة، تخصص تسییر المنظمات، جامعة بومرداس، الجزائر، 
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الأساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر لمعالجة كافة النقائص المتضمن القانون 

حیث أن هذا الأخیر یتمیز ببعض المرونة كمحاولة لتكییفه  1ومواجهة الرهانات المستقبلیة

مع الأوضاع السائدة في العالم، وینطبق هذا الأمر على الموظفین الذین یمارسون 

- 06من الأمر رقم  02یة والتي حددتها المادة نشاطهم في المؤسسات والإدارات العموم

لخصوصیته  االأسلاك من الموظفین ونظر و وفي طیاته خصص لبعض الوظائف  03

وضعت قوانین خاصة تحكمهم في مجال الحقوق والواجبات، نذكر منهم سلك القضاة، 

والمستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع  هضاء المجلس الشعبي الوطني بغرفتیوأع

  .03-06الأمر رقم  3/2لوطني مثل ما ورد في المادة ا

  .والإدارة العاليطبیعة العلاقة بین الموظف : المطلب الثالث

یعد قرار تعیین الموظف العالي في الوظائف العلیا غیر الانتخابیة عملا قانونیا، 

حول حیث یصبح الموظف في مركز جدید وقد تباینت آراء الفقه  رتب آثار قانونیة هامة،ی

طبیعة العلاقة القانونیة بین الموظف العالي والإدارة العامة في الدولة، ویرى بعض 

الفقهاء، أن هذه العلاقة هي علاقة تعاقدیة بینما یرى البعض الآخر أنها علاقة لائحیة أو 

، والعلاقة التنظیمیة أو اللائحیة )الفرع الأول(تنظیمیة، وسنتطرق إلى العلاقة التعاقدیة 

  ).ع الثانيالفر (

  .علاقة تعاقدیة: الفرع الأول

تعتبر النظریة العقدیة من أقدم النظریات التي تبین طبیعة العلاقة بین الموظف 

والدولة حیث  استمرت حتى أوائل القرن العشرین، ونظرا لعدم وجود نظریات أخرى فقد 

ف العام والدولة لجأت الإدارة إلى تطبیقها ومفاد هذه النظریة هو أن العلاقة بین الموظ

                                                 
العمومیة، للجریدة الرسمیة، الصادرة ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 06-03من الأمر رقم  20المادة  -  1

  .46، العدد 2006جویلیة  15بتاریخ 
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تحكمها القواعد العقدیة في القانون المدني، حیث یعلن الموظف عن إیجابه وینعقد العقد 

  .متى وافقت الدولة

حیث یوصف هذا العقد بأنه عقد عمل إذا كان العمل الذي یقوم به الموظف عمل 

ل مادي أو یدوي، ویوصف بأنه عقد وكالة إذا كان العمل الذي یقوم به الموظف عم

  .1ذهني، ویوصف أحیانا بأنه من العقود المسماة

یترتب على تكییف العلاقة بین الموظف العام والدولة بأنها علاقة عقدیة حیث لا 

 یجوز له تعدیل أحكام العقد إلا باتفاق الطرفین، كما أن أحكام العقد تختلف من شخص

لمنصوص علیها في ا" العقد شریعة المتقاعدین" إلى آخر، ذلك تأسیساً على قاعدة 

  ).106المادة (القانون  المدني

تجدر الإشارة إلى أن هذه النظریة تعرضت إلى انتقادات أدت إلى إضعافها، حیث 

تظهر هذه الانتقادات في أنه لا تبرم عقود القانون الخاص من الناحیة الشكلیة للعقد، إلا 

وضات ومناقشات لتحدید بعد التقاء الإیجاب والقبول في مجلس العقد، بعد إجراء مفا

في حین لا نعثر في قرار تعیین الموظف على . الالتزامات والحقوق المتبادلة بین الطرفین

فالشروط الخاصة بهذه الرابطة محددة سلفا في القوانین والأنظمة التي تحكم  ،هذه المراحل

 مثل هذه العلاقات دون أن یكون للموظف ید في إنشاءها أو تعدیلها أو حتى في

  .مناقشتها

هذا فضلا على أن مثل هذا الاقتراض لا یحقق المصلحة العامة لأن رعایة 

الوظیفة العمومیة تقتضي استبعاد العلاقة التعاقدیة كون ذلك سیجعل من الوظیفة 

  .2العمومیة موضوعا للإستغلال والمساومة

                                                 

، 2006دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، سنة  -دراسة مقارنة - شریف یوسف حلمي خاطر، الوظیفة العامة - 1 

  .37ص
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سلف  الموجهة لهذه النظریة تخضع عقود القانون الخاص كما الانتقاداتفي سیاق 

من الناحیة الموضوعیة إلى قاعدة العقد شریعة المتعاقدین التي بمقتضاها لا یخضع 

المتقاعدین إلا لعقدهما وأن تعدیله أو إحداث تعدیل علیه یخضع بالضرورة بمقتضى 

مركز القانوني للموظف الموافقة الطرفین، في حین أنه بوسع الإدارة إدخال تعدیلات على 

إلى مبدأ ضرورة حسن سیر المرافق بانتظام  استناداته، وذلك دون الرجوع إلى إراد

  .1وإطراد

  علاقة تنظیمیة: الفرع الثاني

نتیجة للانتقادات الموجهة للنظریة العقدیة فقد تم العدول عنها واتجه الفقه إلى 

الأخذ بالنظریة التنظیمیة، حیث إعتمد الفقه والقضاء المركز القانوني أو اللائحي لعلاقة 

عامة، بما وظف بالإدارة فأصبح الموظف یخضع في علاقته بالإدارة لأحكام الوظیفة الالم

مستمدة من القوانین واللوائح  رضه من التزامات وحدودتفما و  تتضمنه من حقوق وقیود

  .2المنظمة لها 

یترتب على علاقة الموظف بالإدارة أنه یتم التعیین في الوظیفة بمجرد صدور قرار 

بقرار التعیین، غیر أن قبول الموظف  هالنظر عن رضا الموظف أو قبول التعیین بصرف

للتعیین وتسلمه الوظیفة نتیجة هامة، حیث یبدأ الوضع القانوني للموظف، وتقرر له 

كما أن كل تعدیل قد یطرأ على . حقوق تجاه الإدارة، ویصبح ملتزما بالتزامات الموظف

إیجابا دون أن یكون له الاحتجاج بفكرة الحق أحكام النصوص واللوائح یسري علیه سلبا و 

المكتسب وعلى هذا فإن الموظف یخضع للقوانین واللوائح الجدیدة الصادرة بعد تعیینه 

   .دون أن یتمسك بالنصوص القدیمة التي عین في ظلها

                                                 
وأخلاقیات المهنة، دیوان سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول، من منظور تسییر الموارد البشریة  - 1

  79، ص2010الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، سنة  المطبوعات

  22لیلى جفافلیة، المرجع سابق، ص - 2 
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كما لا یجوز للإدارة أن تتفق مع الموظف على أحكام تخالف أحكام القوانین 

كذلك أنه لا تنقضي هذه العلاقة بمجرد تقدیمه لاستقالته، وإنما . وظیفةواللوائح المنظمة لل

  .1یستوجب القبول الصریح من الجهة المختصة لتنتج آثارها

  بالإدارة في التشریع الجزائري  العاليعلاقة الموظف : الفرع الثالث

سي، إن المشرع الجزائري أخذ بالنظریة التنظیمیة اللائحیة شأنه شأن المشرع الفرن

: " حیث نصت على  133–66على ذلك صراحة المادة السادسة من الأمر رقم  قد نص

   ."إتجاه الإدارة في وضعیة قانونیة وتنظیمیة یكون الموظف

هذه الفكرة لیس عن تقلید المشرع الفرنسي، بل بناء على ما توصل  يحیث أنه تبن

القانون الأساسي العام  تجارب من الاستعمار ومن المرحلة التي سبقت صدور إلیه من

والتي عرفت صدور العدید من النصوص القانونیة التي استهدفت سد  للوظیفة العمومیة

الفرنسیین، ولقد استمر المشرع في العمل وفقا للنظام اللائحي في  الفراغ الذي خلقه رحیل

الذي أقر بأن الموظف یوجد  1985مارس  23المؤرخ في  59-85إطار المرسوم رقم 

  .أو الإدارة العمومیة مركز قانوني وتنظیمي إزاء المؤسسةفي 

: " قد عبر المشرع الجزائري عن أسباب الأخذ بالمفهوم التنظیمي اللائحي بقوله 

الوظیفة العمومیة المهنیة التي وقع علیها الاختیار یظهر قبل كل شيء كوسیلة  إن مفهوم

فة وهذه القاعدة إن كانت توفر الإدارة، وذلك لضمان إستمرار الوظی لتثبیت إطارات

  تشكل نظاما صالحا لفرض الصرامة داخل الإدارة وإنشاء  للموظفین ضمانات استقرار فهي

  

                                                 
الطبعة الأولى،  - الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، العقود الإداریة، الأموال العامة -كنعان نواف، القانون الإداري - 1

  79، ص2007عمان الأردن، سنة 



   في الدولة العاليالنظام القانوني للموظف                           لأول             الفصل ا
  

  

 - 16 -

والشعور بالمسؤولیة الفردیة والجماعیة، وهكذا یمكن  طرق ملائمة لتنمیة الاختصاصات

  1".أن تكون الإدارة فعالة

في المادة الثانیة حیث نصت  622- 90وهو ما تم تبنیه في المرسوم التنفیذي رقم

یمارس العامل الذي یشغل وظیفة علیا في الدولة، في إطار تأسیسي قانوني تحت ":على

   "...لدیها، وفي حدود الإختصاصات المحددة له السلطة التي عین

ما تجب الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري قد إستمر في تبني هذه الفكرة والى یومنا 

على إعتباره القانون الإطار أي أنه رسمت المبادئ  03-06مر رقم ینص الأ هذا حیث

  ":دستور الوظیفة العامة، حیث نصت المادة السابعة منه على أنه العامة فیه كونه بمثابة

  2".یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة وتنظیمیة 

                                                 
 .، مرجع سابق133-66من بیان أسباب الأمر  15لفقرة  - 1
 .03-06من الأمر رقم  07المادة  - 2
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  .في الدولة العلیاالفئات والوظائف : المبحث الثاني

وهذه الفئات قسمت حسب المرسوم  العالینالجزائر فئات مختلفة للموظفین توجد في 

  .وأهمیة تصنیف الفئات العلیا، من خلال هذا سنتطرق إلى تعریف الفئات 85-89

  .العلیاتعریف الفئات : المطلب الأول

نظرا لازدیاد نشاط الدولة والمسؤولیات شرع المشرع في إضفاء الفئة من الموظفین 

هذه المسؤولیات من أجل تحقیق  سةعالي وهي تزداد شیئا فشیئا لممار  ذات مستوى

أهداف الدولة وتنفیذ السیاسة نظرا لأنهم هم الذین یحضرون ویسهرون على تنفیذ القوانین 

  .والقرارات الصدارة من طرف الدولة

  .59-85حسب المرسوم رقم  العلیاالفئات : الفرع الأول

ي الجزائر كثیرا عن التشریعات المقارنة، فالمادة لا یختلف النظام المعمول به ف

، المتضمن القانون الأساس النموذجي لعمال 59- 85السابعة من المرسوم رقم 

تنص على أنه یحدد في :" 1985مارس  23المؤسسات والإدارات العمومیة، المؤرخ في 

في المؤسسات والإدارات  Nomenclature des emploisفهرس مناصب العمل 

  :مومیة استجابة لمتطلبات تنظیم العمل وسیره ما یأتيالع

  تجمع مناصب العمل على وظائف ویقصد بالوظائف في مفهوم هذا المرسوم

 .1جمیع مناصب العمل التي تكون مهامها الرئیسیة متماثلة

  تصاغ في أسلاك الوظائف التي تتحد في طبیعة العمل الواحد وكل سلك یمكن أن

 .أو عدة رتب یشتمل على رتبة واحدة

 

                                                 
، الذي یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1985مارس  23في  ، الصادر59-85المرسوم رقم  -  1

  .13، العدد 1985س مار  23المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائري، الصادرة في 
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  67وحتى یكون النمط متكاملا ینبغي اقترانه بالتدابیر الواردة خاصة في المادتین -

المتعلقة بترتیب مناصب العمل والوظائف والأسلاك  59-85من نفس المرسوم رقم  68

العشرین أو الأقسام التي تتضمنها وكذا الترقیة عن   Catégoriesفي أحد الأصناف

  .1طریق الأقدمیة

  ظاهر من تحلیل أهم العناصر الواردة في هذا النمط أنه لا یبتعد في مضمونه لا إن

فهو یوظف ،  1966جوان  02المؤرخ في  138-66المرسوم رقم تلك الواردة في  عن

نفس المفاهیم ویستهدف الاستجابة لنفس الانشغالات لأنه بحكم اشتقاقه من مرجعیة 

تضمن القانون الم 1978أوت  5بتاریخ  12-78ن نو القانون الأساسي العام للعامل القا

الأساسي للعامل فإنه یعكس اجتهادا معتبر في محاولة تكییف المفاهیم الممیزة لنظام 

مع تقنیات الهیكلة والتصنیف التي كرسها هذا   Système de carrière المسار المهني

  .2القانون كقواسم مشتركة بین مختلف قطاعات النشاط

نطلق یمكن القول بأن الهیكلة الداخلیة للوظیفة العمومیة تتضمن مدلولین ومن هذا الم

  :أساسیین هما

  مدلول تنظیمي وعمليOrganisationnel et pratique:  یتمحور حول

مفهوم العمل والوظیفة والصنف وهي مفاهیم متصلة مباشرة بحاجیات الإدارة وتنظیم 

 .العمل الإداري

                                                 
، الذي یتضمن القانون الأساسي 1985مارس  23، الصادر في 59- 85من المرسوم رقم  68و 67المادتان  -  1

   .13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
ى ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومة للطباعة هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة عل -  2

  .111، ص 2010والنشر، الجزائر، 
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 ي السلك الذي یرتبط بدوره بمفهومي الرتبة والدرجة یتمثل ف :مدلول قانوني دقیق

میكانیزمات تتحدد الوضعیة القانونیة  و وعلى أساس هذا المفهوم وما یتصل به من قواعد

  .للموظف وینطلق تنظیم مساره المهني

وفیما یلي تحلیل مفصل لهذه المفاهیم حتى نتمكن من استیعاب أهمیتها بالنسبة 

  :للموظفین وتلبیة حاجیات الإدارةلتنظیم الحیاة المهنیة 

  :السلك . أ

توزیع الموظفین عبر أسلاك من الممكن أن تشتمل بتقوم هیكلة الوظیفة العمومیة 

على رتبة أو عدة رتب وإذ تصاغ في السلك الوظائف تتحد في طبیعة العمل الواحد 

، یتضمن 1985مارس  23المؤرخ في  59-85من مرسوم  7حسب أحكام المادة 

الأساسي النموذجي لعمال المؤسسة، ومفاد ذلك أنه من الناحیة العملیة  القانون

. سیخصص هذا السلك لاستقبال كل الموظفین الخاضعین  لقانون أساسي خاص واحد

ذلك أن للوظائف التي تتحد في طبیعة العمل الواحد لا یمكن أن تمارس إلا ممن یملكون 

من الأمر رقم  7ما یذكرنا بأحكام المادة  نفس المؤهلات وتتوفر فیهم نفس الشروط، وهذا

، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة التي 19661جوان  2المؤرخ في  133-66

الموظفون الخاضعون لنفس القانون الأساسي الخاص یشكلون سلك :"تنص على ما یلي 

  .2"ویتضمن رتبة واحدة

  

  

                                                 
والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  1966یونیو سنة  2الموافق لـ  1386صفر عام  12المؤرخ في  - 1

رقم  1966جوان  8لدیمقراطیة الشعبیة، الصادرة في العمومیة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ا

46. 

  .68هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  -  2
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  :الرتبة . ب

فهوم السلك فهو من جهة إذ یخصص یقترن مفهوم الرتبة بمفهوم الوظیفة وبم

لاستقبال مناصب العمل المتماثلة أو النظیرة بمعنى أنه یشتمل على الوظائف التي تكون 

من طبیعة ومستوى واحد، وهذا ما یذكرنا بالتعریف الوارد كذلك في ) taches(مهامها 

لرتبة، الذي لا یختلف بدوره عن التعریف الفرنسي ل 133-66من الأمر رقم  7المادة 

  .1لموظف حق ممارسة الوظائف المخصصة لهلفالرتبة تمثل إذا الصفة التي تخول 

ومن جهة أخرى فإن مفهوم الرتبة لا یمكن فصله عن السلك فهو لا یقوم بذاته 

لسببین یتمثل السبب الأول في كونه لا یكتسب مباشرة إثر توظیف صاحبه في منصب 

ابه مرهون بعمل تثبیت أو ترسیم لا یتخذ إلا بعد فاكتس 2العمل إلا في حالات استثنائیة

تعیین صاحبه في منصب العمل وإثبات أهلیته للاستفادة بصفة الموظف أما السبب 

الثاني فهو مرتبط بنمط التنظیم الوظیفي نفسه فبما أن الوظائف التي تتحد في طبیعة 

هي التي تكرس العمل الواحد تصاغ في أسلاك، فالمستخلص من ذلك أولا أن الرتبة 

الانتماء النهائي أو الاندماج النهائي في السلك وثانیا أن التدرج الهرمي الذي یمیز 

  .3الوظائف العامة في السلك هو الذي یبرر تعداد الرتب داخل نفس السلك

وعلیه یتبین لنا أن مفهوم السلك له طابع جماعي إذ یستقبل كل الموظفین الخاضعین 

ا مفهوم الرتبة له طابع شخصي كسلك القضاة مثلا وفیه تتحقق أم ،لقانون أساسي واحد

. صفة الموظف وتمارس جمیع الحقوق المرتبطة بهذه الصفة ولاسیما الحق في الاستقرار

 03-06تاریخ صدور الأمر رقم  2006ویضم قطاع الوظیفة العمومیة إلى غایة سنة 

                                                 
، الذي یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو  15، الصادرة في 03- 06من الأمر رقم  107المادة  - 1

  .46العمومیة للجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 
  .112هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  -  2
، الذي یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو  15، الصادرة في 03- 06من الأمر رقم  108المادة  - 3

  .48العمومیة للجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 



   في الدولة العاليالنظام القانوني للموظف                           لأول             الفصل ا
  

  

 - 21 -

، یشمل قانونا أساسیا خاصا 43والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 

  .سلك 282رتبة منظمة في  480

  .العلیاتعریف الوظائف : الفرع الثاني

والاصطلاحي، ثم نتناول الرتب والتسمیات  العلیانتناول المفهوم اللغوي للوظیفة 

، إلى جانب ذلك تحدید العلاقة بین العلیاالخاصة وموقف المشرع الجزائري من الوظائف 

معنى  .الموالیة، فضلا عن تحدید اختصاصاته من خلال الفروع والإدارة العاليالموظف 

الوظیفة والموظف لغة واصطلاحا یقتضي الأمر بأن نتناول المعنى اللغوي للوظیفة 

للوصول إلى تحدید معنى الوظیفة ) ثانیا(ثم نتناول المعنى الاصطلاحي ) أولا(والموظف 

  :حسب الآتي العاليوالموظف  العلیا

  :الوظیفة والموظف لغة معنى . أ

الوظیفة مصدر وظف، والوظیفة من كل شيء، ما یقدر له في كل یوم من رزق أو 

  .1طعام أو علف أو شراب، وجمعها الوظائف والوظف

د من قوله ما یقدر له في كل یوم من رزق، أن الوظیفة هي بمعنى ایظهر أن المر 

في مقدمة مؤلفه الذي یحمل " الشرابيمحمـد فرید "، وقد أورد 2تعیین العمل وتقدیر الأجر

  :3یشرح فیها الفرق بین لفظ عامل وموظف ومستخدم فیقول" كتاب الموظف"عنوان 

                                                 
ن أكرم، لسان العرب، الجزء التاسع، دار صادر، بیروت، لبنان، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمـد اب -  1

  .385، ص 2003
یاسین ربوح، طبیعة الوظیفة في الإسلام، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد التاسع، كلیة الحقوق والعلوم  -  2

  .189، ص 2015السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
، ص 1921، مصر، 35اب الموظف، الجزء الأول، المطبعة الرحمانیة بالخرنفش، رقم محمـد فرید الشراب، كت - 3

23  
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یطلق على الوالي فیقال عامل مصر أي والیها، وفي تاج العروس " عامل"كان لفظ 

إن العامل هو الذي یتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله وعمل فلان بالضم تعملا 

  .أمر وولى العمل علیهم ویقال من الذي عمل علیكم أي نصب عاملا أي

فمشتق من وظف توظیفا أي عین الوظیفة، والوظیفة هي ما یقدر " موظف"أما لفظ 

لك في الیوم أو السنة أو الزمان من طعام أو رزق أو نحوه كشراب وعلف فیقال له 

یه العمل وهو موظف وظیفة من رزق وعلیه كل یوم وظیفة من عمل ویقال وظف عل

علیه، وتأتي الوظیفة بمعنى العهد والشرط والجمع وظائف ویقال للدنیا وظائف ووظف 

وهو مجاز وفي التهذیب هي شبه دول مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء، وكلمة مستخدم مأخوذة من 

خدم فتقول استخدمت فلانا واختدمته ، أما الفرق بین لفظ موظف ومستخدم فإن الأول 

، والثاني من كانوا دونهم، ومن ذا یتبین أن لفظ عامل یستعمل العلیاذو الدرجات  یعنى به

  .في هذا وفي ذاك

  :معنى الوظیفة والموظف اصطلاحا . ب

الوظیفة هي العمل المسند إلى عامل لیؤدیه، ویتمكن من مجموعة من الاختصاصات 

وفقا لنظام قانوني  وهي عبارة عن رسالة یكرس لها الموظف حیاته، 1التي یحددها القانون

  .2وضمانات یمنحها هذا النظام للموظف

  .العلیاأهمیة التصنیف في الوظائف : المطلب الثاني

أساسا من النشاطات الواسعة التي  العلیاتنبع الأهمیة الرئیسیة لتصنیف الوظائف 

یضطلع بها الجهاز الحكومي وما تتطلبه تلك النشاطات من درجات متنوعة من المعارف 

مهارات والقدرات، ومستویات متباینة من الواجبات والمسؤولیات ومن خلال هذا وال

                                                 
  .48، ص 1999مجمع اللغة العربیة، معجم القانون، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، مصر،  -  1
مة للطباعة والنشر عمر عتوت، قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات المحلیة، دار هو  -  2

  .32، ص 2009والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، 
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وبعض المزایا الأخرى  العلیاسنتطرق إلى المزایا العملیة والنظریة للتصنیف في الوظائف 

  .المختلفة

  .مزایا علمیة ونظریة: الفرع الأول

عملیة فهي تساعد لعملیة ترتیب وتصنیف الوظائف، عدة مزایا وفوائد نظریة وعلمیة و 

على دراسة وتحلیل جهاز النظام الإداري السائد في الدولة، للكشف عن عیوبه والنقائص 

التي قد تتخلله بما یرشد الوصول إلى أدق البیانات لمعالجة النظام وإصلاحه بتوخي 

أفضل الطرق والوسائل ومراعاة طبیعة الوظائف ومنها تحدد المؤهلات اللازمة 

لسلطات والاختصاصات والواجبات الرئیسیة لها من أجل تقسیمها إلى والمسؤولیات وا

  .هاتمجموعات وفروع، ومن ثم یمكن ترتیبها حسب درجا

والفعالیة في عملیة التخطیط الإداري، فیؤدي إلى إتمام وتنفیذ  النجاعةبما یحقق ذلك 

ب في الرجل المناس"شغل الوظائف بطریقة سلیمة ومجدیة وموضوعیة تجسیدا لمبدأ 

وثیقا بمبادئ حسن سیر الوظیفة العمومیة  الأن ذلك یرتبط ارتباط" المكان المناسب

بانتظام وإطراد على أحسن وجه، تحقیقا للمصلحة العامة، وما تلزمه حیویة المرافق 

العمومیة واستمراریتها من أجل المحافظة على كیان الدولة وبقائها، بحیث لا یتولى 

  .1ن توفرت فیه الشروط والمؤهلات اللازمة لتقلد هذه الوظائفالوظائف العمومیة إلا م

  .مزایا أخرى: الفرع الثاني

تخطیط برامج التدریب  یعتمد على إضافة إلى ما سبق نجد أن تنظیم شغل الوظائف،

وضع قواعد وأسس واضحة المعالم ومبسطة لعملیات و تحقیق التساوي في المرتبات ل

  .العلیادارة في تقلد الوظائف جواة وال، وتحقیق المساالترقیة والنقل

                                                 
  .54هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  -  1
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كما ترتبط عملیة ترتیب الوظائف بعملیات أخرى ملازمة لها، فقبل إجراء عملیة 

  .الترتیب لابد من إجراء توصیف الوظائف

هذا الأخیر یقصد به وصف كل وظیفة، وصفا تحلیلیا مشتملا على الاسم الذي یدل 

طة والواجبات التي تتضمنها، والمؤهلات علیها وتحدید السلطات والاختصاصات المنا

اللازمة لشغلها والخبرة المطلوبة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى عملیة تحدید الفئات التي تندرج 

فیها الوظائف بحیث تضم كل مجموعة الوظائف التي تتشابه بدرجة كافیة من حیث 

 .1التوظیف كافة الواجبات والمسؤولیات مما یبرر المساواة في معاملة شاغلیها في شؤون

  .العلیامراحل تصنیف الوظائف : المطلب الثالث

منذ استعادة الدولة الجزائریة السیادة الوطنیة غداة الاستقلال، ومن أجل الحفاظ على 

الاهتمام بقطاع الوظیفة العمومیة وتنظیمه الى كیانها وضمان بقائها، اقتضت الضرورة 

نیات المختلفة المادیة والبشریة والفنیة متوخین في ذلك أفضل استخدام ممكن للإمكا

المتاحة للدولة، بغیة تجسید نظام لترتیب وتصنیف الوظائف العمومیة، ومن خلال هذا 

، )الفرع الأول( 133-66خلال الأمر  العلیاسنتطرق إلى ترتیب وتصنیف الوظیفة 

  ).الفرع الثاني( 12-78خلال قانون  العلیاوترتیب وتصنیف الوظیفة 

  .133-66خلال أمر  العلیاترتیب وتصنیف الوظیفة : الأولالفرع 

لقد وجدت الجزائر نفسها بعد استرجاعها سیادتها مجبرة على تبني قانون ینظم لها 

، فنظرا للفراغ القانوني والتنظیمي في مختلف المجالات العلیامسار الوظیفة العمومیة 

هذه الفترة وفي حدود عدم التنافي مع وتفادیا لتعطیل الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة قبل 

السیادة الوطنیة واحترام الحقوق والحریات كان یتم العمل بالقوانین الفرنسیة في انتظار 

  .وضع القوانین والتنظیمات القانونیة

                                                 
   .461معجم اللغة العربیة، مرجع سابق، ص  -  1
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كأول قانون للوظیفة العمومیة  1966جوان  02المؤرخ في  133-66صدر الأمر 

 العلیامنه على أن الوظائف  09نص المادة في كنف الجزائر المستقلة حیث جاء في 

  .1التي یترك التعیین فیها لقرار السلطة السیاسیة تحدد بمرسوم

من الأمر السالف الذكر تستحدث وظائف نوعیة بصورة  10كما أنه بموجب المادة 

استثنائیة في الإدارات والمصالح والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة  

الوظائف تشتمل على مسؤولیات خاصة، حیث تحدث هذه الوظائف بموجب تكون هذه 

  .2القوانین الأساسیة الخاصة التي تحدد شروط شغل الوظائف المذكورة

ومن أجل تمكین السلطات الإداریة المختصة ترتیبها  العلیاأما بخصوص الوظائف 

موعات وتصنیفها ونظرا لطبیعتها الخاصة وخصوصیتها أدرجها المشرع ضمن مج

الوظائف الاستثنائیة المصنفة خارج سلم السلالم بهدف إضفاء بعض المرونة داخل 

  .أسلاك الموظفین

-66قد تم ترتیب الوظائف الخارجة عن السلالم فوفقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 

، الذي تحدد بموجبه المجموعات الخارجة عن 1966جوان  02المؤرخ في  138

وهي تتضمن أربع فئات، " أ"مجموعة : إلى أربع مجموعات ، حیث قسمت3السلالم

وهي " د"وتتضمن فئتین، مجموعة " ج"وتتضمن ثلاثة فئات، مجموعة " ب"مجموعة 

  .تتضمن فئة واحدة

  

                                                 

غیر الانتخابیة في الحزب و  الوظائف العلیایحدد قائمة بعض  1985 أوت 20المؤرخ في  215- 85مرسوم رقم  -1

المؤرخ في  35-86المتمم بالمرسوم رقم  ،1985 /08/ 21المؤرخة في  35عدد ، الجریدة الرسمیة الدولة

 .1986 /02/ 26المؤرخة في  9الجریدة الرسمیة عدد ،  25/02/1986
  

جوان  08المؤرخة في  46یتعلق بالوظائف العلیا، الجریدة الرسمیة عدد  1966المؤرخ في  141- 66مرسوم رقم  -  2

1966.  
  .143، ص 1984أ تدرج السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عمار عوابدي، مبد -  3
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  .12- 78خلال قانون  العلیاترتیب وتصنیف الوظیفة : الفرع الثاني

ن كافة العمال أین توحید النظام القانوني بیالى  لقد فرضت الظروف ودعت الحاجة

تم إدماج قطاع الوظیفة العمومیة ضمن منظومة قانونیة مشتركة موحدة التي كرسها 

المتضمن القانون الأساسي العام  1978أوت  05المؤرخ في  12-78القانون رقم 

  .للعامل

حیث تضمن هذا الأخیر في طیاته نظاما جدیدا لترتیب وتصنیف الوظائف، حیث 

تضع :"حتمیة وضع نظام ترتیب الوظائف مقررة بنصها على أنه : همن 100أكدت المادة 

كل مؤسسة مستخدمة، في إطار أجهزتها، جدولا بمناصب العمل المطابقة لكامل الأعمال 

ثم تقوم بتتمیم ذلك الجدول وتحدیثه لتأخذ . والمهام التي تناط بها في حالة الإنتاج والتنمیة

نظیم العمل والمقاییس المهنیة وأصولها، والبحث بعین الاعتبار تطور التكنولوجیا وت

  ".المستمر عن أفضل فعالیة للعمل

أن المشرع الجزائري اعتمد على  السالفة الذكر، یتضح لنا 106دة باستقراء نص الما

النظریة الموضوعیة لترتیب الوظائف، التي تقوم على أسس علمیة وفنیة وتتسم 

الوظیفة من حیث أعمالها ودرجة خطورتها وحیویتها بالموضوعیة والشمولیة والتركیز على 

وظائف القطاعات  لها، والشروط المطلوبة لشغلها، لكوأهمیة مسؤولیاتها ومهامها ومؤهلات

  .والأنشطة العامة ومرافق الدولة
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تحت  78-12من خلال ذلك أدرج المشرع الجزائري في الفصل الرابع من القانون 

فشمل  العلیامن الباب الثالث ترتیب وتصنیف الوظائف " االعلیعنوان المنصب والإطارات 

  :1ثلاثة أصناف على النحو الآتي

  :الصنف الأول . أ

من القانون رقم  119للمؤسسة المستخدمة، وهذا طبقا للمادة  العلیاتضمن الإطارات 

 العلیاحیث یعتبر إطارات علیا لمؤسسة مستخدمة العمال المعینون في المناصب  78/12

ؤسسة، ولا تلزم هذه الصفة العامل المعني إلا خلال المدة التي یشغل فیها ذلك لتلك الم

  .المنصب

  :الصنف الثاني . ب

 78-12من القانون رقم  124للحزب والدولة، وحسب المادة  العلیاتضمن الوظائف 

لحزب والدولة مرتبة في أرفع مستوى على الصعید ل العلیافإنه تعد قائمة للوظائف 

ارج السلم الوطني الذي یتضمن تصنیف المناصب النموذجیة، كما الوطني، وذلك خ

 .بموجب مرسوم التي تكون موضوع تصنیف خاص العلیاتصدر الوظائف 

  :الصنف الثالث. ج

الإطارات  126للأمة، حیث تعتبر إطارات علیا للأمة حسب المادة  العلیاالإطارات 

ب والدولة، وتمنح صفة إطار التي مارست أو تمارس مسؤولیات علیا لدى هیئات الحز 

عال للأمة بموجب مرسوم، وتسحب بالشكل نفسه، كما تحدد حقوق والتزامات الإطارات 

  .للأمة بموجب مرسوم العلیا

                                                 
المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  12-78الأمر  -  1

  .32، العدد 197أوت  18الصادرة في 
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حمل في طیاته نظاما جدیدا لترتیب وتصنیف الوظائف  78-12إن القانون رقم 

-85على المرسوم رقم  رة أحالهاالذي وضع فیه المبادئ والأسس العامة، هذه الأخی العلیا

   .1المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة 59

                                                 
  .25كلثوم بوخروبة، المرجع السابق، ص  -  1
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  التعيين في الوظيفة العليا                                  الفصل الثاني 

                               

 30 

  :تمهید

بالأخص أحد أهم رموز وعناوین  العاليیعتبر الموظف العمومي والموظف العمومي 

في حیاته العامة ترجمانا لهیبتها وكبریائها وسلطانها ویحرم  الدولة ویجب علیه أن یكون

علیه في حیاته الخاصة الوقوع في شبهات قد تؤدي إلى المساس والانتقاص من سمته 

" تفوقها"وعزته ووقاره ومكانته في المجتمع حتى لا یؤثر ذلك سلبا على شرف الدولة و

في الدولة  العلیاتعیین في الوظائف وعلیائها، وفي هذا الفصل سنتطرق بالدراسة إلى ال

  ).مبحث ثاني( العاليوانتهاء العلاقة الوظیفیة للموظف ) مبحث أول(

  .في الدولة العلیاالتعیین في الوظائف : المبحث الأول

، التي ترسم علیها الطابع الذي العلیاعلى سبیل إظهار معالم خصوصیة الوظیفة 

الدولة التي تستوجب هذه الخصوصیة، وفي هذا  یبرز المكانة السامیة لاتصالها بأسرار

وخصوصیة الاقتطاعات ثم  العلیاالإطار سنتطرق إلى خصوصیة التعیین في الوظیفة 

نتناول خصوصیة التقاضي، ومن خلال ما سبق سنتطرق إلى خصوصیة التعیین 

مات ، وحقوق التزا)المطلب الثاني( العلیا، وشروط التعیین في الوظیفة )المطلب الأول(

  ).المطلب الثالث( العاليالموظف 

  .العاليخصوصیة تعیین  الموظف : المطلب الأول

نقوم بتحدید أداة التعیین فیها، أو  العلیالتوضیح خصوصیة التعیین في الوظیفة 

لسلطة المناط بها التعیین، والطعن في أداة التعیین، ومن خلاله سنتطرق إلى أداة التعیین 

  ).الفرع الثالث(، وإلى الطعن في أداة التعیین )الفرع الثاني(التعیین ، سلطة )الفرع الأول(
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  .أداة التعیین: الفرع الأول

بقرار بصفة مؤقتة أولا، ثم یلیه التعیین بالمرسوم  العلیایكون التعیین في الوظیفة 

یكون بموجب قرار وزاري، بصفة مؤقتة في انتظار  العلیاثانیا، إن التعیین في الوظیفة 

عیینه الرسمي، الذي یكون بإصدار مرسوم من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس ت

الحكومة، رغم الصفة المؤقتة یخضع هذا القرار للإجراءات القانونیة، أي لتأشیرة الرقابة 

العمومیة للتأكد من الشرعیة ثم الرقابة المالیة، للتأكد من وجود المنصب المالي ویسري 

شره في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، وإمضائه من مفعوله ابتداء من تاریخ ن

  .1السلطة المختصة، ویرجع ذلك إلى إعادة تنظیم هیكلة أغلب الإدارات العمومیة

غیر أنه تعین السلطة الإداریة المختصة بقرار في حالة شغور وظیفة علیا وجوبا 

ي لسنة قابلة للتجدید، ثم قائما بالأعمال بصفة مؤقتة ینتمي إلى إطارات القطاع المعن

،  حیث 2اقترح موظف سام دائم خلال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من شغور من المنصب

بصفة دائمة، ویتم بموجب مرسوم، كما یجوز  العلیایقترح الوزیر الموظف الملائم للوظیفة 

  .3بصفة مؤقتة العلیاالتعیین الرسمي لهذا الموظف الذي یشغل الوظیفة 

  :بمرسوم العلیاالوظیفة التعیین في  . أ

، ومن ثم یخضع 4لا تمنح للموظف إلا بعد التعیین بمرسوم العاليإن صفة الموظف 

المدنیة لعسكریة  العلیاللالتزامات المهنیة المتصلة بوظیفته، وسلطة التعیین في الوظائف 

                                                 
  .159علي بن أحمد الوظائف والمناصب العلیا من منظور قوانین الوظیفة العمومیة التي عرفتها الجزائر، ص  -  1

المعدل والمتضمن تعیین السلطة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  90- 226من المرسوم التنفیذي  23المادة  - 2

  .1999جویلیة  28الجزائریة، الصادرة في 
  .160السابق، ص  هاشمي خرفي، المرجع -  3
فالمرسوم الرئاسي هو تلك الإرادة الصادرة عن . التعیین في الوظائف العلیا للدولة یتم بمرسوم رئاسي أو تنفیذي - 4

أما المرسوم التنفیذي فمصدره . رئیس الجمهوریة في حدود صلاحیاته الدستوریة تترجم على أرض الواقع بشكلیة معینة

وهو أیضا لا ) 5/99المادة (ل في حدود الصلاحیات الممنوحة له بمقتضى الدستور رئیس الحكومة أو الوزیر الأو 

  .یخلوا من أنه یكون تجسیدا لإرادة بصفة عملیة وبالشكلیة نفسها
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، المتعلق  2020 فیفري 02المؤرخ في  39-20رقم المرسوم الرئاسي  لأحكامطبقا 

من الدستور نصه  5/99كما جاء في المادة . 1ظائف المدنیة والعسكریة للدولةبالو 

یمارس رئیس الحكومة زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في :"

  :الدستور الصلاحیات التالیة

  السالفتین  92و 91یعین في الوظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتین

أما الغرض من إناطة . یكون واقفا على موافقة رئیس الجمهوریة الذكر حیث أن ذلك

 العلیاالتعیین برئیس الجمهوریة كونه الجهة المالكة لاختصاص التعیین في الوظائف 

یكون محجوز له دون سواه، وحكمة ذلك أنه یشكل الرئیس الأعلى للجهاز الإداري 

ما یتولى تحدید وتوجیه وظائف بانتظام، ك ل الأول عن حسن سیر المرفق العاموالمسؤو 

ولهذه الأسباب كلها یتعین . المؤسسات الدستوریة، وفقا لمقتضیات المصلحة العامة

تدعیمه بالوسائل القانونیة الملائمة لتحقیق هذه السبل، فكان له ذلك بمقتضى إناطته 

 ".بالسلطة التنفیذیة المستقلة، یمارسها بواسطة

  :المراسیم الرئاسیة . ب

بشخص رئیس الجمهوریة، وهذا ما جعل منها " لصیقا"ة تمثل اختصاصا هذه الأخیر 

سلطة ذاتیة غیر قابلة للتنازل أو التفویض، وعلیه فإن الإمضاء یمثل اختصاص ذاتي 

، ومن ثم فإن رفض هذا الأخیر التوقیع على 2لرئیس الجمهوریة، وهو غیر قابل للتفویض

ده، لأنه لا یوجد ما یلزمه ذلك من الناحیة مشاریع المراسیم الرئاسیة لا ینتج أي أثر ض

  .القانونیة

                                                 
تعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ی  2020 فیفري 02المؤرخ في  39-20رقم المرسوم الرئاسي  -  1

  .76، عدد 1999أكتوبر  31خة في جریدة رسمیة المؤر 
المعدل والمتمم، قد منعت الرئیس من تفویض  1996البند السادس من دستور  91الدلیل على ذلك أن المادة  - 2

  .سلطته في توقیع المراسیم الرئاسیة مهما كانت الأحوال
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  .سلطة التعیین: الفرع الثاني

ریة كما تخضع لرئیس إلى رئیس الجمهو  العلیاتخضع سلطة التعیین في الوظیفة 

  :حدود التشریع الجاري به العمل، وهو كما یليالحكومة في 

  :سلطة رئیس الجمهوریة في التعیین . أ

لمعدل والمتمم، ومن أجل تفادي التداخل في مجال سلطة ا 1996تطبیقا لدستور 

 39- 20صدر المرسوم الرئاسي رقم  -رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة–التعیین بین 

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة، حیث  2020 فیفري 02المؤرخ في 

لتعیین رئیس الجمهوریة في الدولة التي تخضع  العلیاتمیز المرسوم بكونه حدد الوظائف 

  .بموجب مرسوم رئاسي، كما حدد طریقة التعیین في هذه المناصب

  :من خلال ما سبق یمكن إدراج هذه التعیینات ضمن طائفتین

  الأولى تشمل التعیینات التي یختص بها رئیس الجمهوریة دون استشارة

لوطني خارج إطار ا الأمنالحكومة، كتعیین محافظ البنك المركزي، والمدیرین لمصالح 

مجلس الوزراء فبالنسبة لهذه الطائفة رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطة تقدیریة مطلقة في 

 .تعیین من یرى فیهم القدرة على تحمل هذه المسؤولیات

  أما الثانیة، تشمل التعیینات التي یختص بها رئیس الجمهوریة بعد استشارة

فة العمومیة، ومدیر الأملاك الوطنیة، ومدیر الحكومة، كتعیین الولاة، المدیر العام للوظی

امج نفالغرض من استشارة الحكومة هو ارتباط هذه الوظائف بتنفیذ البر ... الجامعات 

 .الحكومي على المستوى الإداري والاقتصادي والاجتماعي
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 :سلطة رئیس الحكومة في التعیین . ب

فإن  1 2020 فیفري 02المؤرخ في  39-20رقم المرسوم الرئاسي  لأحكامتطبیقا 

رئیس الوزراء یعین في الوظائف الخارجة عن اختصاص رئیس الجمهوریة، بمقتضى 

المراسیم التنفیذیة، أي الوظائف التي لا تخضع لتعیین رئیس الجمهوریة تخضع لتعیین 

  .رئیس الحكومة

وهذا یظهر بأن المرسوم الرئاسي یشكل السلطة الأصلیة في مجال التعیین، وما سعة 

العدول عنه  -في كل وقت–مجال العائد لرئیس الوزراء سوى تنازل رئاسي یستطیع ال

ین لرئیس الحكومة بمقتضى وتكییفه حسب الظروف، وذلك بالرغم من إسناد سلطة التعی

ولیس بمقتضى تفویض رئاسي من رئیس الجمهوریة، فیستشف من خلال  الدستور

في الدولة یتولى رئیس الحكومة  العلیاالنصین السابقین أن هناك طائفتین من الوظائف 

التعیین فیهما بمقتضى مراسیم تنفیذیة، حیث یتم تعیین الطائفة الأولى بموجب مرسوم 

تنفیذي یتخذ في مجلس الحكومة وذلك بناء على اقتراح یقدمه الوزیر المعني أو الوزراء 

بالوزارة، مدیر  أو الوزراء المعنیین، ویخص ذلك وظائف الأمین العام ومدیر الدیوان

  ...الإدارة المركزیة للوزارة الأمین العام للولایة 

فأما الطائفة الثانیة، فیتم تعیینها من طرف رئیس الحكومة بموجب مرسوم تنفیذي 

دون موافقة مجلس الحكومة، ویتم التعیین هنا بناء على إقتراح الوزیر المعني أو الوزراء 

 العلیاالتي تنشأ لدى رئیس الحكومة، الوظائف  العلیاالمعنیین، ویخص ذلك الوظائف 

                                                 
وظائف المدنیة والعسكریة ، یتضمن التعیین في ال 2020 فیفري 02المؤرخ في  39-20رقم المرسوم الرئاسي  -  1

  .76، عدد 1999أكتوبر  31للدولة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المؤرخة 
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للإدارة الإقلیمیة،  العلیاالتي تنشأ لدى المصالح التابعة لرئیس الحكومة، الوظائف 

  .2401-90معینة بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفیذي الغیر  العلیاالوظائف 

في الدولة مناطا  العلیاخلاصة للقول فإن المالك الحقیقي لسلطة التعیین في الوظائف 

برئیس الجمهوریة، وأن تخویل جزء من سلطة التعیین لرئیس الحكومة لا یدل بوجود نوع 

 من المنافسة بین الرجلین حول هذا الاختصاص، وإنما مجرد تنازل ذاتي یسعى رئیس

خلاله إلى التحرر من بعض الأعباء الوظیفیة، دون أن یفقد دوره القیادي  الجمهوریة

ها، ومن أجل  ذلك فقد عمد إلى تحدید مجال اختصاص التعیین لكل منهما بدقة إزاء

  .متناهیة، من أجل حسم الأمور واقتناء الحل الأمثل الذي یراعي المصلحة العامة

  .الطعن في أداة التعیین: الفرع الثالث

، طالما تعتبر المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة بمثابة قرارات إداریة وفقا للمعیار الشكلي

رئیس الحكومة لكنها في ذات الوقت  أوأنها صادرة عن جهاز إداري أي رئیس الجمهوریة 

قد تشكل أعمالا من أعمال السیادة أو أعمالا إداریة طبقا للمعیار المادي، لأنها تخلق 

آثار قانونیة بصفة مستقلة، وذلك إما بإنشاء مراكز قانونیة عامة أو خاصة أو تعدیل أو 

إن هذا التكییف المختلط هو الذي یسمح لنا . اكز قانونیة كانت موجودة مسبقاإلغاء مر 

بالقول بأن التنظیمات المستقلة تشكل أعمالا حكومیة وإداریة معا وبذلك فهي تخضع 

لشكلي الرقابة المناسبة لكلا المعیارین، أي عدم الخضوع لرقابة القضاء أي أنها تتحصن 

وكذلك تمدید رقابة الدولة علیها طالما أنها تشكل قرارات باعتبارها من أعمال السیادة، 

  .2إداریة

                                                 
  .السابق الذكر 39- 20المرسوم الرئاسي رقم  -  1
القانون، معهد  أحسن رابحي، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه في -  2

  .44، ص 2006/2007الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعیة 
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من الدستور قد ذكرت أن مجلس  182علاوة على ذلك إن الفقرة الأولى للمادة 

في فقرتها  171الدستور یكلف بالسهر على احترام الدستور، إلى جانبها ذكرت المادة 

  .1دولة یسهرن على احترام القانونالثالثة من الدستور بأن المحكمة السامیة ومجلس ال

فإذا كان المرسوم صادر عن رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة بوصفه سلطة 

سیاسیة فهذا یندرج ضمن أعمال السیادة، وبالتالي لا یجوز الطعن فیه أمام مجلس الدولة 

 أما إذا كان المرسوم صادر عن رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة بوصفه سلطة إداریة

عن إطار أعمال السیادة، وبالتالي یخضع للرقابة  -رئاسیا أو تنفیذیا–فإنه یمثل مرسوما 

  .القضائیة بواسطة مجلس الدولة

في النهایة، نستنتج بأن المراسیم قد أصبحت تنتحل نفس خصائص التشریعات 

البرلمانیة إلا أن صدورها عن أرقى سلطة دستوریة في الدولة سرعان ما منحها قوة 

فبعد الحمایة الدستوریة لمجالها الوظیفي، فقد تم إعفاء جزء من الخضوع . یاریة متمیزةمع

للرقابة القضائیة حتى مع ثبوت مخالفتها الصریحة للقانون، وعلیه فإنه الاتجاه المنطقي، 

  .2قبل بحث صدى هذا التوافق بینها وبین النصوص التشریعیة العامة

  .العلیاالوظیفة شروط التعیین في : المطلب الثاني

إن التعیین في الوظائف العلیا للدولة یقود إلى السلطة التقدیریة للسلطة المختصة، 

وذلك بعد توفر شروط عامة وأخرى خاصة في الموظف، كما یخضع تعیینه لإجراءات 

قانونیة خاصة، ولاكتساب صفة الموظف العالي لا بد من توفر شروط عامة وأخرى 

الفرع في  العلیاالمطلب الشروط العامة للتعیین في الوظیفة سنتناول في هذا خاصة 

  .الفرع الثانيالأول، والشروط الخاصة للتعیین 

                                                 
  .المعدل والمتمم 1996من دستور الجزائر لسنة  171المادة  -  1
  .45، 44 أحسن رابحي، مرجع سابق، ص  -  2
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  .العلیاالشروط العامة للتعیین في الوظیفة : الفرع الأول

 15المؤرخ في  03-06من الأمر  75المشرع الجزائري من خلال المادة  هالقد عدد

یفة العمومیة السالف الذكر والساري العمل به حالیا المتضمن قانون الوظ 2006جویلیة 

  . والتي لا تختلف كثیرا عن قوانین الوظیفة العمومیة المشار سابقا

  :وتتمثل هذه الشروط العامة في ما یلي

   الجنسیة الجزائریة: أولا

، فتعد 1لا یمكن لمن لا یحمل الجنسیة الجزائریة الالتحاق بالوظائف العمومیة

العلاقة والرابطة السیاسیة والقانونیة التي تقوم بین الشخص والدولة التي الجنسیة هي 

  .2ینتمي إلیها، وهي وصف في الفرد تفید انتسابه إلى دولة معینة

فمعظم الدول تفرض قوانینها على كل من یرید أن یلتحق بالوظائف العامة أن ینتمي 

مختلف إداراتها ومؤسساتها  إلى جنسیتها، باعتباره یمثل سلطة الدولة وسیادتها عبر

  . 3العمومیة

وبالتالي فشرط التمتع بالجنسیة الجزائریة یعتبر شرطا جوهریا من اجل تولي الوظائف 

العلیا للدولة، وذلك اعتبارا للمكانة التي تحتلها هاته الوظائف في الدولة، وأهمیتها في 

  .من تولي هاته الوظائف تحقیق أهداف السیاسة العامة، وعلیه فمزدوجو الجنسیة محرمون

  

                                                 
 الثالثة السنة طلبت على لقیت أ ،غیر منشورة العمومیة، الوظیفة قانون في بن زیطة عبد الهادي، محاضرات -  1

- 2018أدرار،  درایة أحمد جامعة الحقوق، قسم السیاسیة، والعلوم كلیة الحقوق عام، قانون تخصص د، م ل لیسانس

 .19، ص2019
سعودي عزیزة، وافي حیاة، النظام القانوني للوظائف العلیا للدولة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال  -  2

ة الماستر في  الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أحمد شهاد

 .28، ص2020-2019دراریة أدرار، 
 .49، ص2009نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة، الأردن،  -  3
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  شرط السن القانوني: ثانیا

سنة كاملة عند  18شرط السن القانوني بأن لا یقل عن  03-06حدد الأمر رقم 

  .1التوظیف

وهذا السن یتفق مع حقوق المواطن في التعلیم الأساسي الإجباري وكذلك مع استفادته 

د الجزائي على اعتبار أن سنة وكذلك یتفق مع سن الرش 16من التمهین ابتداءا من 

  .الموظف قد تترتب في حقه المسؤولیة الجزائیة

وبالتالي فهذا الشرط موضوعي إلا أنه لا یمكن الأخذ به كمعیار لتحدید السن 

القانوني المطلوب لتولي الوظائف العلیا، وذلك لان سن العطاء في هذه الوظائف یكون 

سیة والاقتصادیة والثقافیة وتعلموا أبجدیات بعد اجتیاز الموظفون خبرة في حیاتهم السیا

  . 2العمل الإداري

الأهلیة والقدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات التي یقتضیها الالتحاق : ثالثا

  بمنصب الشغل المطلوب

ویقصد به أن یكون المتقدم لوظیفة ما یتمتع بالأهلیة والقدرة البدنیة والعقلیة الملائمة 

  .3لرتب تتطلب تأهیلا بدنیا عالیا ولیاقة صحیة جیدةلها، حیث أن بعض ا

خلو المترشح من الأمراض المزمنة والمعدیة والعاهات وما هو متفق علیه هو اشتراط 

الجسدیة أو العقلیة والتي قد تؤدي به للغیابات المتكررة، الأمر الذي من شأنه أن یعیق 

                                                 
 03-06من الأمر  78المادة - 1
للوظائف العلیا في الجزائر، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون علي سعد االله، النظام القانونیة  - 2

 .42، ص2014-2013إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
 .19بن زیطة عبد الهادي، المرجع السابق، ص  - 3
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المترشحین للوظائف العامة عن سیر وخدمة المرفق والصالح العام، وعادة یتم معاینة 

  .1طریق لجنة طبیة

وینبغي التذكیر أنه یمكن ان تكون هناك بعض الشروط الخاصة التي تنص علیها 

وظیفة شروطها وطبیعتها الخاصة، ولا  لعلى اعتبار أن لكالقوانین الأساسیة الخاصة، 

ي تعتبر مكملة لها وذلك یكفي توافر القدرة البدنیة بل وجب أن تلازمها القدرة الذهنیة والت

  .2من أجل تقدیم أحسن وأفضل الخدمات للمرفق وللصالح العام

  اثبات الوضعیة القانونیة إزاء الخدمة الوطنیة :  رابعا 

وتشترط القوانین الخاصة بالتوظیف على المرشح للوظیفة العامة أن یبین مركزه من 

او عدم أدائها او إعفائه منها أو أنه الخدمة الوطنیة، وذلك بتقدیم شهادة تدل على أدائها 

موضوع تحت الطلب للخدمة والغرض من هذا الشرط هو ضمان اداء الخدمة الوطنیة 

  .3وعدم التهرب منها لأنها واجب على كل مواطن

وقبل صدور القانون العام للعامل لم یكن القانون السابق ینص على تبیان مركز 

الأشخاص  هوم المخالفة أنه كان یجوز توظیفد بمفالمرشح إزاء الخدمة الوطنیة، ویستفا

الذین لم تكن وضعیتهم واضحة إزاء الخدمة الوطنیة، لكنه اشترط عدم ترسیم المتربص 

إلا بعد تبیان مركزه اتجاه الخدمة الوطنیة فبالنسبة للأشخاص الذین عینوا في وظیفة 

محتسبة في أقدمیته ویستفید عامة ثم توقفوا من أجل أداء الخدمة الوطنیة، فهذه الفترة 

منها العامل المتربص بدرجة واحدة أعلى من الدرجة التي كان فیها قبل الذهاب، مع 

  . احتفاظه بأقدمیته قدرها ستة أشهر لیوم تاریخ الترسیم

  
                                                 

، 2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، - العملیة الإداریة والوظیفة العامة والإصلاح الإداري -طارق المجدوب، الإدارة العامة - 1

 .307ص

، 2015جسور للنشر والتوزیع، الجزائري،  الأولى، الطبعة الجزائري، التشریع في العامة عمار بوضیاف، الوظیفة  - 2

 .98ص

 .، المرجع السابق03- 06، من الأمر رقم 75المادة  -  3
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  التمتع بالحقوق المدنیة  : خامسا

، فهو إن هذا الشرط یسري على كافة الوظائف العمومیة وكافة أعوان الدولة عموما

یتعلق بأخلاقیات المهنة، فبحرمان الشخص لهذا الحق یصبح غیر مؤهل للتعیین في 

 وظیفة عمومیة، كما ینجم عنه عدم أهلیته لتقلدها، وفقد هذا الشرط كما سنرى موجب

ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر لانتهاء العلاقة الوظیفیة، من أجل ذلك 

  .1الشطب من قائمة انتخابیة كاف لزوال صفة الموظف بأن 1977جانفي  05بتاریخ 

كما یشترط أیضا بإلزامه التحقیق الإداري المسبق في الوظائف السیادیة والسیاسیة 

نوني فیمكن ان تسبق بالدولة لأهمیتها ومركزها القا العلیاوالمسؤولیات العلیا والوظائف 

المعنیون لا یتنافى وممارسة داري یوجه للتحقق من أن سلوك الأشخاص ابإجراء تحري 

  .03-06من الأمر  77الوظائف او المهام المرغوب شغلها، هذا ما نصت علیه المادة 

الوظائف وممارسة خلو شهادة السوابق العدلیة من ملاحظات تتنافى : سادسا

  العمومیة

هذا الشرط سن بالأساس للتأكد من سلوك المرشح للوظیفة العمومیة فیفترض فیه ان 

  .حسن السیرة والسلوك، أي حسن السیرة والأخلاق یكون

لاق، شرط لا یقابله مدلول الجدیر بالملاحظة وباعتبار ان شرط حسن السیرة والأخ

معین ولا یمكن تحدیده بدقة، فقد تم انتقاده بشدة والاستغناء عنه، ولم یشر إلیه  قانوني

المتعلق بالقانون  2006 جویلیة 15المؤرخ في  03-06المشرع الجزائري في الأمر رقم 

الأساسي للوظیفة العمومیة، حیث أنه اكتفى بالإشارة إلى خلو الصحیفة القضائیة على 

  .ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الانتساب إلیها

  

  

                                                 
 .95عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - 1
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  .العلیاالشروط الخاصة للتعیین في الوظیفة : الفرع الثاني

في المؤسسات والإدارات  ل سنوات على الأق 05العمل خمس  أن یكون قد مارس

من المرسوم  21العمومیة أو المؤسسات والهیئات العمومیة، وهو ما أكدته ذلك المادة 

یحدد حقوق العمال الذین  1990جویلیة  25، الصادر في 90-226التنفیذي رقم 

 1990جویلیة  28یمارسون الوظائف العلیا في الدولة، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

  .1994جانفي  02المؤرخ في  04-94المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  3العدد 

  .العاليحقوق والتزامات الموظف : المطلب الثالث

إن شغل الوظائف العلیا هي تكلیف ولیس تشریف ومن أجل أن تكون الخدمة مستمرة 

لى لتحقیق أهداف النظام المعمول به وتطبیق القوانین واللوائح على أحسن وجه فرضت ع

الموظف العالي بعض الالتزامات الوظیفیة والأدبیة مقابل الحقوق والضمانات المقررة له، 

، وواجبات الموظف )الفرع الأول( العاليومن خلال هذا سنتطرق إلى حقوق الموظف 

  ).الفرع الثاني( العالي

  .العاليحقوق الموظف : الفرع الأول

حقوقا لأصحاب الوظائف  226-90أضفى المشرع من خلال المرسوم التنفیذي 

  :العلیا في الدولة تتمثل في التالي
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  :الراتب الشهري والتبعیات المرتبطة بالوظیفة العلیا والمهام المسندة إلیه . أ

 228-90من المرسوم التنفیذي رقم  05وفي ذلك اعتمد سلما للأجور بمفهوم المادة 

التي تطبق على العمال الذین  المحدد لكیفیة منح المرتبات 1990جویلیة  25المؤرخ في 

 .1یمارسون وظائف علیا في الدولة

منح أصحاب هذه الوظائف كل الحقوق المرتبطة  على الحقیقة أن المشرع حرص

بالراتب كتعویض الخبرة المهنیة والزیادة في الرقم الاستدلالي الناتجة عن الأقدمیة بعنوان 

بمقتضى مقررة  ویتم ذلك مباشرة وبهذه الصفة ، في كل سنتین عمل 2الوظیفة العلیا

  .تصدرها الجهة الإداریة المكلفة بتسییر الموارد البشریة تحال إلى تأشیرة المراقبة المالیة

المعدل بالمرسوم  ،2007سبتمبر  29المؤرخ في  307-07وبالفعل صدر المرسوم 

لالیة المحدد لكیفیات منح الزیادة الاستد، 16/01/2023المؤرخ في  55-23الرئاسي 

، والذي تضمن في مادته 3لشاغلي المناصب العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة

، 2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06من الأمر  14تطبیقا لأحكام المادة :"الأولى 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، یهدف هذا المرسوم إلى تحدید كیفیات 

لیة لفائدة الموظفین والأعوان العمومیین الذین یشغلون مناصب علیا منح الزیادة الاستدلا

  .هیكلیة ووظیفیة في المؤسسات والإدارات العمومیة

                                                 
سبتمبر  23بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، الصادرة في  07-307المرسوم الرئاسي رقم  -  1

المؤرخ في  55-23المعدل بالمرسوم الرئاسي  ،ستدلالیة لشاغلي المناصب العلیایحدد كیفیات منح الزیادة الا 2007

  3 عدد، 17/01/2023الجریدة الرسمیة الصادرة في  ،16/01/2023
یحدد حقوق العمال الذین یمارسون الوظائف  1990جویلیة  25، الصادر في 226-90من المرسوم  04المادة  - 2

- 94المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  31، العدد 19990جویلیة  28العلیا في الدولة، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

المعدل والمتمم بالمرسوم  01العدد  02/01/1994الجریدة الرسمیة الصادرة في  1994جانفي  02ؤرخ في الم 04

  .24العدد  2008ماي  11، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 2008ماي  11المؤرخ في  141- 08التنفیذي رقم 
  .ن قانون العقوباتالمتضم 2006دیسمبر  31المؤرخ في  06-29من قانون رقم  297-292- 14المواد  -  3
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  :الحمایة بسبب ممارسة الوظیفة العلیا . ب

أن سلطة التعیین ملزمة  226-90من المرسوم التنفیذي رقم  05جاء في المادة 

نها حمایة العامل الذي مارس وظیفة علیا في باتخاذ كل التدابیر الأمنیة التي من شأ

جویلیة  15المؤرخ في  03- 06الدولة على غرار ما هو مقنن لكل موظفي الدولة بالأمر 

، وتتمثل الحمایة المذكورة في حلول الدولة محل صاحب الوظیفة العلیا المتعرض 2006

لقذف بل كل الاعتداءات أو المتهم بجنایات أو بجنح التهدیدات أو الإهانات أو الشتم أو ا

  .1التي قد یتعرض لها أثناء أداء عمله أو بسببه أو بمناسبته

  

  .العاليواجبات الوظف : الفرع الثاني

 226-90كثیرة هي الالتزامات التي أقرها المشرع من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

  :السالف الذكر والتي تتضمن واجبات الموظف والتي ذكرها كالتالي

  :مات الواجبة إزاء المرفقالالتزا . أ

یمارس  الذيمن المرسوم التنفیذي السالف الذكر على العامل  09أوجبت المادة 

وظیفة علیا في الدولة أن یأخذ كل التدابیر اللازمة للمحافظة على المرفق العام الذي 

سة ینتمي إلیه، بما في ذلك الممتلكات جمیعها عتادا ووسائلا تتبع جردا للإدارة أو المؤس

  .العمومیة، وأن لا تستخدم لأي سبب كان إلا في إطار منظم مسموح به قانونا

                                                 
  .المتضمن قانون العقوبات 2006دیسمبر  31المؤرخ في  06-23، من القانون رقم 297- 296-144المواد  -  1
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والحقیقة أن إلزامیة المحافظة على الممتلكات العمومیة أینما وجدت، من العبث 

والإهمال واجب على كل مواطن ناهیك عن الموظفین وأصحاب الوظائف العلیا في الدولة 

  :التي تضمنت التالي 66ن خلال المادة خصوصا، وهو مبدأ دستور الجمهوریة م

على كل مواطن أن یحمي الملكیة العامة، ومصالح المجموعة الوطنیة،  بیج"

  .1"ویحترم ملكیة الغیر

 51و 50فإن المادتان  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06وبالرجوع إلى الأمر 

موظف بوجوب  أكدتا بصفة واضحة على هذا الطرح، مخاطبة بصفة العموم على كل منه

  .المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم استعمالها أو استعمال وسائلها للأغراض الشخصیة

  :الالتزامات الواجب إزاء صاحب الوظیفة العلیا . ب

یتعین على العامل :"أنه  226-90من المرسوم التنفیذي  10المادة  نص جاء في

الإدارة التي یمارس فیها كون رهن إشارة المؤسسة أو یالذي یمارس وظیفة علیا أن 

، والوضع رهن إشارة المؤسسة أو الإدارة التي یمارس فیها مهامه معناه التفرغ "مهامه

الكامل لتلك المهام بحیث یمنع علیه ممارسة أي نشاط مأجور آخر یؤدي دون ریب إلى 

داري الحیلولة دون القیام بواجبه على الوجه المطلوب، عدى ما تعلق بالإنتاج العلمي الإ

  .2أو الفني وكذا مهام التدریس كالتعلیم أو التكوین أو البحث العلمي لوجه عام

المشرع، ومن باب الإحاطة من كل ما یشوب الوظیفة العلیا وممارستها، من  ولعلى

 المختصة عیوب غلق الریب وعمد إلى قاعدتین قانونیتین أولاها وجوب التصریح للسلطة

                                                 

یحدد حقوق العمال الذین یمارسون  1990جویلیة  25،  الصادر في 226-90 التنفیذي المرسومالمرسوم  -  1

المعدل والمتمم بالمرسوم ،  31، العدد 1990جویلیة  28في الوظائف العلیا في الدولة، الجریدة الرسمیة الصادرة 

  .41العدد  03/07/2021الجریدة الرسمیة الصادرة في  2021 ماي 20المؤرخ في  214-21التنفیذي 

  .السالف الذكر 90-226فیذي نمن المرسوم الت 3و 2الفقرات  10المادة  -  2
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لتحقق فیما إذا كان یستدعي من السلطة  ه،الزوجة تباشر  بالنشاط المهني الذي قد تكون

المختصة اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة مصالحها إذا ما تأكدت أن ذاك النشاط یتنافى 

  .1وطبیعة المسؤولیة الموكلة للزوج

تبعیة أما القاعدة الثانیة فقد ضمنها تأكیدا لسابقتها مع تمدید عدم جواز وجود صلات 

  .2بین الممارس للوظیفة العلیا وزوجته أو بقریب له حتى الدرجة الثانیة ة مباشر  سلمیة

  :الالتزامات والواجبات إزاء الوظیفة. ج

مما لاشك فیه أن السر المهني مرتبط ارتباطا وثیقا بالمهام التي یباشرها صاحبها، 

تي یفرض خاصة منها المناصب القیادیة بوجه عام، فلكل وظیفة علیا أسرارها المهنیة ال

القانون كتمانها حتى بعد انتهاء المهام بصفة كاملة وانقطاع علاقة العمل بمبادرة 

  .شخصیة أو بمبادرة السلطة المخول لها حق التعیین

یجب على العامل :"ما نصه  226-90من المرسوم التنفیذي  16جاء في المادة 

یة المتعلقة برفع كتمان السر الذي یمارس وظیفة علیا، مراعاة للأحكام القانونیة والتنظیم

المهني، أن لا یكشف، ولو بعد انتهاء مهامه الوقائع أو المحررات أو المعلومات التي 

  .یشملها واجب كتمان السر المهني والتي اطلع علیها خلال ممارسة مهامه أو بمناسبتها

ة ومن المعلوم أن قاعدة الالتزام بالسر المهني، قاعدة عامة لكل موظف في خدم

الدولة، خاضع للقانون الأساسي للوظیفة العمومیة أو غیر خاص له كأفراد الجیش 

الوطني، أو قطاع العدالة كالقضاة وغیرهم یخضع في التسییر لقوانین خاصة، فحریة 

  .3التعبیر وإبداء الرأي مضمونتان لكل موظف في حدود احترامه واجب التحفظ

                                                 
  .السالف الذكر 90-226من المرسوم  15المادة  -  1
  .من المرسوم نفسه 20المادة  -  2
  .السالف الذكر 06- 03من الأمر  26المادة  -  3
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بالسر المهني والتحفظي بسبب المهام وإذا ما كان صاحب الوظیفة العلیا ملزم 

الخاصة المسندة إلیه، فإن الموظف العادي هو الآخر ملزم بهذا الواجب المهني الذي یعد 

من أهم الالتزامات التي بها یراهن على نجاح المرفق العام وجعله في خدمة الساكنة مؤدیا 

  .للمهام التي وجد من أجلها بصفة كاملة غیر منقوصة

لوظائف العلیا لیسوا كغیرهم من الموظفین الذي یتمتعون بنوع من إن أصحاب ا

الحریة في حیاتهم الشخصیة والأسریة والعلاقات العامة ویعود ذلك لطبیعة المهام المسندة 

  .إلیهم التي تتطلب في كل الأوقات المحافظة علیها حمایة المصلحة العامة

العلیا التي لها طبیعة خاصة، وكذلك ألزم القانون الذین یمارسون بعض الوظائف 

وجانب من التحفظ یستلزم كتمانه تقتضي المصالحة العلیا للدولة أن یكون في حیز یسمى 

بالسر المهني، أن یلتمسوا رخصا من سلطاتهم السلمیة كلما هموا بالتنقل خارج دوائرهم 

  .1ةالإقلیمیة، ولعله أیضا إطار التدابیر الاحترازیة للحفاظ على مصالح الدول

والملفت للانتباه أن المشرع وإن كان لم یقید الواجب التحفظي بنص قانوني فإنه شدد 

على هذا الالتزام ضمنا تحت عنوان كتمان السر المهني، بالنسبة لسائر موظفي الدولة 

 2.خاصة منهم الذین یمارسون الوظائف العلیا في الدولة

                                                 
  .السالف الذكر 90-226من المرسوم التنفیذي  11المادة  -  1
  .، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات85-59من المرسوم  23المادة  -  2
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  .العاليف انتهاء العلاقة الوظیفیة للموظ: المبحث الثاني

أو  العاليهناك عدد من الأسباب التي بمقتضاها تنهى مهام المعین في المنصب 

الوظیفة العلیا، فقد تكون أسباب إداریة أو طبیعیة، كالتجرید منها لخطأ إداري مثال أو 

بسبب الوفاة قد تكون أسباب خاصة كالإستقالة أو لحالة صحیة وقفت عائقا دون القیام 

ة لصاحبها على الوجه المطلوب، ومن خلال هذا سنتطرق إلى انتهاء بالمهام الموكول

، انتهاء العلاقة الوظیفیة لأسباب غیر )المطلب الأول(العلاقة الوظیفیة لأسباب عادیة 

  ).المطلب الثاني(عادیة 

  .لأسباب عادیةانتهاء العلاقة الوظیفیة : المطلب الأول

الخاص بالموظفین  226-90م نون رقمن القا 29حدد المشرع الجزائري في المادة 

ن، الأسباب القانونیة التي یمكن أن تؤدي إلى انتهاء العلاقة بین الموظف العالي العالی

  .1والدولة وهي التقاعد، الوفاة، الاستقالة

  .التقاعد: الفرع الأول

القانون شرط السن القانونیة للالتحاق بالوظائف العلیا للموظفین، فإنه حدد  اقترن

ا سنة معینة للتقاعد أي الخروج من الوظیفة العامة، مفترضا أن الموظف العام أیض

ببلوغه هذه السن لن یكون قادرا على استمرار القیام بأعمال الوظیفة العامة، التي هي 

مهنة تتمیز بالدوام والاستمراریة، ومن هنا فإن تحدید سن انتهاء الخدمة یشكل عنصر 

  .وظیفة العامةهاما من عناصر استمراریة ال

                                                 
 .1027ص، المرجع السابق، 226-90، من المرسوم 29المادة - 1
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وهي وظیفة تتمیز عن المهن الحرة بطبیعتها من حیث هي خدمة عامة، والشخص 

الذي یتخذ الوظیفة العامة مهنة له وعلیه ان یكرس حیاته للخدمة العامة وبالتالي یعمل 

  .1لانتهاء المهام يللمصلحة العامة، ولذا یعتبر التقاعد الطریق العاد

ى المعاش من إحدى الضمانات الأساسیة له، ویعد حق الموظف في الحصول عل

  .فهو حق ینحدر من العلاقة القانونیة والتنظیمیة

یعتبر التقاعد الطریقة العادیة لإنهاء مهام الموظف العام، وفقهاء الوظیفة العامة 

  :یجتمعون على مبررین لإحالة الموظف العالي على التقاعد، تتمثل في

تطلبات الناس، ولذا فهي بحاجة إلى تطور مة هي خدمة تجدد لماالوظیفة الع . أ

 .سن معینمستمر یقضي بضرورة خروج هؤلاء الموظفین في 

 .لیحل محلهم موظفون آخرون . ب

تقدم الموظف العالي في السن یجعله في وضع بدني ونفسي لا یستطیع معه   . ت

  .القیام بمهامه بالشكل المطلوب

حدد فیها سن معین لانتهاء المهام على التقاعد بالنسبة للوظائف العلیا لا ت الإحالة

بقوة القانون ، والإحالة على التقاعد هي سبب یتحقق دون دخل لإرادة الموظف وقد نص 

  .المشرع وجوب توفر شرطین لإحالة الموظفین العالین على التقاعد

  :617-83المادة الأولى من المرسوم 

لي في سنة من ضمنها عشر سنوات كموظف عا 20ممارسة النشاط لمدة  - 

 .الدولة دون تحدید سن معین لانتهاء الخدمة

                                                 
  .28رقم  83جویلیة  3، الجریدة الرسمیة الصادرة في 1983جویلیة  02المؤرخ في  12-38التقاعد  قانون -  1
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نسبة  ، وبلوغ سن الستین بالنسبة للرجال وسن خمسة وخمسین بالنسبة للنساء - 

بالمائة أي النسبة المعادلة لآخر مرتب شهري  100التقاعد بالنسبة للموظفین العالیین 

 .1إضافة إلى العلاوة باستثناء المدفوعة خارج التراب الوطني

  .مع بین التقاعد و الوظیفة الج

  باعتبارهم،  "لسامیةا  الكوادر"ـــــــ  له  علاقة  بء  شي  للک  الحكومة  خططت

لتاسعة دة الماا بنص هذا .لشعبیةا الدیمقراطیة للجمهوریة الجزائریة  احتیاطيان  زخ

نصتا  على  ن  للتا،  االتواليعلى    83-617و 83-616 :المرسومین نم (19) رعش

بأیّة م لسیاسیّة للقیاا دةلقیاف  ارتص  تحت  [...]ش  لمعاا  یظل صاحب "  :ما  یلي

  2"لیهإ توكل قدرة ستشاأو امهمة 

 بینبالجمع ، بالتقاعدص لخاا الصندوقء لى لإنشاولأا السنواتل خلا، یؤذن لم 

 نم (9)لتاسعة دة المااته في اءرق یمكنما  هذا .العمل استئناف بعد والراتبش لمعاا

 80-56 رقمئاسي رلا المرسوم نم (7)لسابعة ا دةلماوا 80-55 رقمئاسي رلا المرسوم

 ریرلتحالسیاسیّة لجبهة دة القیاا ءعضاأ أحدلى ى إرخأ مسؤولیة أسندتإذا " :نصتان للتاا

دة بالاستفا یحتفظفإنه م، لأحکاا هذه بموجبش، لمعااعلى المحال  و الحكومة الوطني

 بالوظیفةص لخاا الراتب ننفعا له م ركثش ألمعاا هذان كا ، إذاالممنوحش لمعاا نم

ء نتهاا عند و یستفید الوظیفة الجدید، هذهفي  مرتبأي لا یتقاضى  و عندئذ ،الجدیدة

 3".نفعًا له رلأكثش المعاامهامه 

                                                 
  .68أحسن رابحي، مرجع سابق، ص  - 1

بتقاعد الإطارات   یتعلّق بالصندوق الخاص1986سبتمبر سنة 30الموافق 1407محرم علم 26مؤرخ في 86-246مرسوم رئاسي رقم  -2

 .1648، ص 1986أكتوبر  1السنة  40  للأمة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ،العلیا 

3-Fonds spécial de retraite (FSR) : le portrait, El Watan, 27 Novembre 2013, 

https://bit.ly/3uQxTZZ,17/04/2020, à 19 H19 ; https://bit.ly/3EjSmcJ.  
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 .صلخاا القطاعفي ط نشااي سة رمماش وُ لمعاا نبالجمع بی، یضاأیُسمح  لمكما 

 :علىصت لتي نا 80-55 رقم المرسوم نم (21) و عشرین واحددة لمااسمته ر ما َ  وهذا

ة أو ربصفة مباش یتمل عماط أنشاأي مع  المرسوم هذابمقتضى ش لتمتع بالمعاانَافَى ـتَـیَ"

رات لعقاك متلاأي ایتنافى مع  كماش، لمعاافي طائلة سقوط الحق  و تحتة، رمباش رغی

ء باستثنادر أرباحا سسة تُؤفي م،  هاكانت طبیعتمهما ، مساهمةأو  أسهمرة أو تجاأو 

به    سمح، و لخاصةاالحظر المفروض على الانشطة فع  رْ   َ تم،  لكن  "1.لعائليا السكن

 نم 18دة لمابحسب نص ا .شلمعاا نمدة لاستفااعلى  سنوات (5) خمس وررمط  ُ ربش

 .2 616 83- رقمئاسي رلا المرسوم

ص لخاا الصندوق نم فالمتقاعد :بینهمالجمع اكرسة م،  ُ  تغیرت بعد ذالك اللوائح

بامكانه المطالبة بالتقاعد في أن  العلممع ، الخدمةف ستئناالذي یتم استدعاءه لا، بالتقاعد

بما في ، لعلیااعاما شریطة ان یكون قد تراكم لدیه مدة كافیة في المناصب  50سن ال

   3.رلاعتباا  نبعی  ذتؤخ لتي شغلها بالنیابةا والمسؤولیات و المناصب  الوظائف ذلك

 یضا  علىأو سیحصل ،  بالتقاعدص  لخاا  الصندوقش  معا  نته  مدباستفا  سیحتفظ

لمن كان قد شغل ، عن الوظیفة الجدیدة  الراتب نم 30% نبیاوح ریت "تعویض"

من  40%لى إ .المذكور أعلاه 83-616 الوظائف المذكورة في المرسوم الرئاسي رقم

ها درلتي سالجدیدة للمتقاعدین اللذین كانوا قد شغلوا احدى الوظائف الراتب عن الوظیفة ا

 .علاهأ 83-617 مقرئاسي رلا المرسوم

المؤسسة تمنحه و "[...] 01-198:ئاسي رلم اوسرلما نم (1)لى ولأدة المات ارَّـقَأَ 

  تعویض  الجدیدةلیة  وؤلمسا  مباس،  ذلكعلى  دة  یا،  زالمستخدمة میّةولعمالهیئة أو ا
  

1-Fonds spécial de retraite (FSR) : le portrait, El Watan, 27 Novembre 2013, 

https://bit.ly/3uQxTZZ,17/04/2020, à 19 H19 ; https://bit.ly/3EjSmcJ. 

والحكومة، القیادة السیاسیة لجبهة التحریر الوطني  یتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء1983أكتوبر 31مؤرخ في83- 616مرسوم رئاسي رقم -2

  . 283- 2840.م، ص ص 1983نوفمبر  8 بتاریخ 46الجریدة الرسمیة ، العدد ،

خاص بتقاعد أعضاء القیادة السیاسیّة لجبهة التحریر الوطني  یتضّمن إنشاء صندوق 08/3/1980مؤرخ في  80-55رئاسي رقم   مرسوم-3

  . 367-165ص ص ، م11/3/1980الصادرة بتاریخ 11العدد الجریدة الرسمیة والحكومة،
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  " .الجدیدةلیّة وؤبالمس قلمتعلّاالمرتب الصافي   نم  30%مبلغه  وي  یُسا  

 :لآتياالنحو على ، 01-199 رقمئاسي رلم اوسرلما نم (1)لى ولأدة الماا وكذلك 

،  الوظیفة الجدیدة مباس، رلمعني بالأما المستخدمةمّیة ولعمالهیئة أو االمؤسسة تمنح و"

 " .بالوظیفة الجدیدة قلمتعلّاصافي لا المرتب نم 40%غه مبل ويیُسا تعویضا

تقاعد وزارة في  لمدیر نیُمک، رلکبیالمجتمعي وت التفاا هذا لضیح لمثوت نحسوأ

عشیة  نبین تباراالیوم ان یعود بعد غد ، لیشغل الوظیفة التي تقاعد منها، لیراكم بذلك 

ضع ولاصبح أن أزارات، فبمجرد ستفاد من هذه المیزة العدید من الو ی حیث !ضحاهاو ُ 

 المتقاعد المنصب لشغدة لإعا لتاليم اولیافي د ویعم وولیا یتقاعد نمك هنان فإ، نيوقان

، الداخلیة وزارةلي وؤمسر فیها كباق ویاضة تفَّرب یكونشبه ما أ رلأمإن ا .أمس منه

 .عهد الوزیر زرهوني نور الدینخاصة في 

یة تامة رفقه سّاریُ، ركبی غموضص لخاا لصندوق التقاعدلأساسي ایكتنف النظام 

 الصندوق الوطني للتقاعدل ویُحّ، لُهوَّأَ  :نلیقیا بعضك هنا، ذلكمع و .ملعاا تغذي الشك

(CNR)  بالتقاعد ص لخاا الصندوقلصالح(FSR) بمجرد  نلسابقیا مساهمات منخرطیه

سة دلسادة الماا نم (3)لثالثة ة ارلفقاالدولة و هذا ما رسمته سامیة في  وظیفة معتلائها

یكون قد لتي ت اكاارلاشتد ارت" :لآتيا النحوعلى  83-617 رقمئاسي رلا للمرسوم (6)

، التطبیق زله حیّوخد لقب، هذا النص لدى انظمة اخرى للتقاعد نم المستفیدونفعها د

  " .لتقاعد اطارات السامیة للامة صلخاا الصندوقلى إ

 Maladie d’Assurance  (صحيلا نللتأمی الصندوق الوطنيانشاء ، ثانیه

National Caisse  : (CNAM  ًیا ازلماجمیع  تغطیةن بضمامتخصصا مكلفا هیکلا  

ت  تعلیما  قیطر  نع ،لاجتماعيا نبالتأمی قلمتعلّن اولقاناعلیها في ص ولمنصا

لمتعلقة  ا  مسیارلماحدد طرق تطبیق ت،  1984  رینای  2یخ  ركة  بتاریة  مشتوزار

الوحید المفوض  وه الهیكل هذا 1983. ربوكتأ 31یخ رلعلیا بتاا ادرالكو  تبمعاشا
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ر كباولسیاسیّة دة القیاء المتعلقة بأعضات الملفاا علىع لاطلات، والتعلیماابوضع 

 لدفعكافیة  رغی كانت هذه المساهمةإذا في حالة ما و 52.و الدولة ب زبالح نلیوؤلمسا

 نم، ضعولذ الإنقاى رخة أرمّلة تلجا الدو ، بالتقاعدص لخاا الصندوقت معاشا

  نملایی 6 مبما فیه،  الذین تقتطع منهم من المصدر، الضرائبفعي ت دامساهمال ُ خلا

ة  ریحة كبیرش،  و(CNAS)لاجتماعي  ن  اللضماالصندوق الوطني   لدى  نمنیؤملا

اولئك الذین  (CNR).المتقاعدین لدى الصندوق الوطني للتقاعد نملایی  3ـــــــ  لا  نم

لتي ، االضرائبفع د و یواصلوني رئازج ریناد 20.000ــــــــــ بتقاضون معاش مقدر ی

 بنص هذا (FSR). بالتقاعدص لخاا المریح جدا لمتقاعدي الصندوقش لمعال اوتَُمّ

 قلمتعلا 86-246 رقمئاسي رلا المرسوم نم (2)لثانیة دة الماا نم (2)لثانیة ة ارلفقا

ن لضمااهیئة  تدفع" :ما یليت رَّـقَأَ لتي ، العلیا للأمةارات بتقاعد الاطاص لخاابالصندوق 

فعها دلتي یقع ت اكاارلاشتدل العامةُ مساهمة تُعاا الدولة نیةازلمختصة لمیالاجتماعي ا

 " .المنتسبین قعلى عات

  .الوفاة: الفرع الثاني

لعلیا سببا آخر من الأسباب العامة العادیة لانتهاء المهام في الوظیفة اتعتبر الوفاة 

  .التي لها صفة شخصیة خاصة من جانب العامل الذي یمارس الوظیفة العلیا

والذي یجب ان تتوفر فیه بعض الشروط العامة والأخرى الخاصة لتعیینه في وظیفة 

  .علیا غیر انتخابیة في الدولة والحزب

لذا فإن وفاته تؤدي حتما إلى انتهاء مهامه بحكم القانون وبشكل طبیعي دون دخل 

أو إرادة السلطة العامة في الدولة وبالتالي فلیس لورثته الحلول  العاليرادة الموظف لإ

  .محله في مباشرة الوظیفة العلیا
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الموافق  11-83رقم  لذا نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والثلاثین من القانون

المهام عدة على أن یتضمن المرسوم أو القرار الخاص بانتهاء  1983جویلیة  02: لـ

  :بیانات منها

 .1إذا كان انتهاء المهام بسبب وفاة المعني وترتب على الوفاة بعض الآثار - 

  :منحة الوفاة . أ

وهي تقدر بإثني هي مبلغ مالي نقدي یسدد دفعة واحدة للمستحقین من ذوي المتوفي، 

 عشر ضعفا لآخر راتب شهري معادل للمنصب الذي یشغله المتوفى وفي حالة تعدد ذوي

لحقوق توزع منحة الوفاة بینهم بأقساط متساویة ویقصد بذوي الحقوق الزوجة أو الزوج، ا

  .الأولاد ذو الأصول سواء كانوا أصول المؤمن له أو أصول زوجة المكفولین

  :الأداءات العینیة . ب

داءات عینیة حسب أبالإضافة إلى المنحة الخاصة بالوفاة یستفید ذوي الحقوق من 

الخاص بالتأمینات والتي حددت الأداءات العینیة  11-83من القانون نص المادة الثامنة 

للتأمین على المرض والعلاج والجارحة والأدویة والإقامة في المستشفى والفحص 

البیولوجي وعلاج الأسنان والنظارات الطبیة وبوفاة الموظف العالي تنتهي العلاقة بینه 

نهم یستفیدون من بعض المنح والامتیازات ذات وبین الإدارة العامة ولا تمتد إلى ورثته لك

الطابع الاجتماعي والتي تعتبر مقابلا للجهد الذي أداه الموظف العالي لصالح الإدارة 

  .العامة والأمة بشكل عام

  

  

                                                 
المتضمن التأمینات الاجتماعیة، الجریدة الرسمیة،  1983جویلیة  2الصادر یوم  11-83من قانون  49القانون  - 1

  .28رقم  1983جویلیة  3الصادرة في 
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   .الاستقالة: الفرع الثالث

، عن طریق الاستقالة وهي سبب من أسباب 1بطلب منه العاليتنتهي مهام الموظف 

هي ترك الموظف لوظیفته بمحض إرادته وبحریة إختیاره دون أي ضغط ف. الإنتهاء

یعلن عن رغبة في التخلي  العاليیمارس علیه، فهي تصرف یصدر عن إرادة الموظف 

بشكل صریح ویكون العمل في ذلك وفقا للقواعد العامة التي تحكم  العلیاعن الوظیفة 

تقالة أن تكون صریحة لا ضمنیة في الوظیفة العمومیة حیث یشترط في الاس الاستقالة

مقدمة كتابیا بخط الید تتضمن كل البیانات الشخصیة المتعلقة بصاحبها والوظیفة 

المشغولة والتاریخ وموقعة من طرف المعني وأن لا تكون معلقة على شرط أو مقترنة بقید 

العام، لذا  وقد تؤدي الاستقالة إلى تعطیل سیر المرفق.وباحترام الآجال القانونیة في ذلك 

 وضع المشرع الجزائري قیود وضوابط لتنظیمها، فلا یعتبر مجرد تقدیم الطلب بذلك بأنه

حیث یتعین علیها أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حین  النهائي، الاستقالةمن قبیل 

  .2صدور قرار عن السلطة

تمر فیها إلى المستقیل في نظر السلطة مزاولا للوظیفة ویس العاليفیعتبر الموظف 

المهام بسبب الإستقالة، فلیس بمجرد  بانتهاءحین صدور القرار أو المرسوم الذي یقضي 

تقدیمها أن تنتج آثارها إلا بعد قبولها الصریح من طرف السلطة المؤهلة قانونا، وهي غیر 

  .3قابلة للرجوع فیها

ن تاریخ سریان ، وإنطلاقا مالعاليبما أن إنهاء المهام هنا یرجع لإرادة الموظف 

القرار أو المرسوم فإن الموظف المستقیل یعتبر خارجا عن إطار سلكه الوظیفي ویفقد 

 العلیابالتالي كل الحقوق المرتبطة بصفته، فیحرم من المرتب والعلاوات الخاصة بالوظیفة 

                                                 
 المعدل والمتمم 226-90من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة  - 1

  .03- 06من الأمر 219، 218المادة  -2 

  ."إن قبول الاستقالة یجعلها غیر قابلة للرجوع فیها: " على أنه  03-06من الأمر  2/219تنص المادة  -3 
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ویصبح یتقاضى الأجر المرتبط بسلكه الأصلي، وهذا كون العلاقة القانونیة التنظیمیة 

ئمة بینه وبین الدولة تظل قائمة لكنها تأخذ صیغة جدیدة، تتسم بانتقاله من مركز القا

كما لا یستفید . إلى مركز الموظف العمومي أي تغیر المراكز القانونیة العاليالموظف 

من نظام التقاعد الخاص بالإطارات العلیا بالدولة إلا في حدود الحقوق التي قد اكتسبها 

ار الشروط المنصوص علیها في التشریع المعمول به كما لا ینتفع قبل استقالته وفي إط

  .بالعطلة الخاصة

  .انتهاء العلاقة الوظیفیة لأسباب غیر عادیة: المطلب الثاني

یقوم رئیس الجمهوریة بإنهاء مهام الموظفین السامیین وذلك بموجب مرسوم رئاسي 

 أن ، أياعدة توازي الأشكالیحمل نفس الأشكال التي تكون في مرسوم التعیین تبعا لق

القانون الذي منح الرئیس الإداري سلطة الإشراف والتسییر للمرفق العام منحه أیضا جزاء 

من السلطة التأدیبیة لكي یستطیع أن یمارس اختصاصاته وبالتالي فإن كل خطأ وظیفي 

فة العمومیة كل إخلال بواجبات الوظی" :قد عرفت الجریمة التأدیبیة بأنهایستوجب العقوبة و 

أو بكرامتها أو بسمعتها سواء وقع أثناء العمل أو بعده ونظام التأدیب یستمد أساسه 

  .1"59-85التشریعي من القانون العام للعامل ومن القانون 

  .الأسباب التأدیبیة: الفرع الأول

درجات وذلك تبعا لجسامة الخطأ المرتكب وجاء ال و الترتیب حسبتصنف العقوبات 

  :تیب على سبیل الحصر لا المثالهذا التر 

تتراوح العقوبة التأدیبیة من التوبیخ إلى الطرد أو الفصل التأدیبي وللسلطة  - 

المختصة سلطة تقدیریة واسعة لتقریر العقوبة التأدیبیة المناسبة طبقا لجسامة الخطأ 

                                                 
، المجلة الجزائریة، مكتبة دار الثقافة للنشر "التشریع الجزائري نظام تأدیب العام القاضي في"عبد القادر الشیخاني،  -  1

  .10، ص 1975، الجزائر، 4والتوزیع، العدد 
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المرتكب مع مراعاة طبیعة عمل الوظیفة وما تفرضه ظروف العمل على الموظف العالي 

الجریمة التأدیبیة توقع عقوبتها ، و لواجبات تتصل بعمله الوظیفي وسلوكه خارج الوظیفةفا

من قبل السلطة الإداریة العلیا المختصة دون استشارة اللجنة المساویة الأعضاء إذا كانت 

 .عقوبة من الدرجة الأولى والثانیة

غ بقرار معلل، أما إذا كانت من الدرجة الثالثة فیجب أخذ رأي اللجنة والتبلی - 

فیحق  ،وتختلف الإجراءات المتعلقة بالجریمة التأدیبیة وعقوبتها عن الجریمة الجنائیة

للموظف العالي الواقع بحقه عقوبة تأدیبیة أن یتظلم أمام اللجنة المتساویة شریطة أن 

ه یرفع التظلم خلال شهر من یوم تبلیغالدرجتین الأولى أو الثانیة و تكون هذه العقوبة من 

 .1بقرار العقوبة

أما في حالة العقوبة من الدرجة الثالثة فیرفع أمام لجنة الطعن للبث في مدى  - 

التبلیغ هذا  صحة هذه العقوبة شریطة أن یرفع التظلم خلال المدة المحددة من تاریخ

الإدارة العامة التي ینتمي إما من طرف المعني بالأمر أو من طرف  ،الموظف العالي

  .إلیها

لة إلغاء الوظیفة العلیا أو إلغاء الهیكل الذي كان یعمل فیه یتقاضى الموظف وفي حا

من  32انتهائها یحال إلى عطلة خاصة  وفقا لأحكام المادة عند شهر  12مرتبه لمدة 

حیث تنص الفقرة الرابعة منه على استفادة الموظف من العطلة  2202-90المرسوم 

ار إلیها یتقاضى الموظف الذي أبعد عن الوظیفة الخاصة كما أنه عند انتهاء السنة المش

العلیا راتبه الأخیر بمعدل شهرین عن كل سنة قضاها في الوظیفة العلیا، على أن لا 

  .یتجاوز مجموع الرواتب ما یعادل سنة كاملة

                                                 
 افریل 25صادرة في الرسمیة ال، الجریدة بعلاقات العملیتعلق  1990 لافری 11المؤرخ في  11- 90 القانون -  1

الصادرة بتاریخ  49، الجریدة الرسمیة عدد 20/07/2022المؤرخ في  16- 22، المتمم بالقانون 17، عدد 1990

20/07/2022.  
  .السابق الذكر 220- 90المرسوم  -  2
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  .الأسباب غیر التأدیبیة: الفرع الثاني

ن طریق التأدیب إذا كان من المنطقي أن یسأل الموظف العالي عن أخطائه كلها ع

مع توافر ضمانات التأدیب، فهذا المنطق وحده لا یسود النظام القانوني خاصة المتعلق 

بالوظائف العلیا في الدولة وإنما هناك اعتبارات أخرى تغلب على حكم المنطق مما یبین 

أن الموظف العالي لا یخضع لنظام التأدیب وحده وإنما یخضع لنظام واسع، من العقوبات 

وقعة من طرف القیادة الإداریة العلیا، التي لا تقل في آثارها وخطورتها عن السلطة الم

التأدیبیة رغم أن المشرع لم یعترف لها بصفة التأدیب وهذه العقوبات وإن لم تعتبر جزءا 

تأدیبیا بالمعنى الصحیح، إلا أن كثیرا من هذه الإجراءات تتشابه مع الجزاء التأدیبي حیث 

  .أخل بإحدى الواجبات والالتزامات الوظیفیةتوقع على من 

  :بین الصور الثلاثة التالیة لانتهاء العلاقة الوظیفیةنستطیع أن نومن دراستنا 

 والوفاة والاستقالة التقاعدتتمثل في انتهاء العلاقة بقوة القانون وهي  :الأولى. 

 هي الفصل التأدیبي العزل أو الفصل كجزاء تأدیبي :الثانیة. 

 انتهاء العلاقة بإجراء إداري لا یحمل معنى العقوبة، وهو إنهاء المهام  :الثالثة

بسبب إلغاء الوظیفة كموظفي الحزب الواحد، والرفع من الوظیفة العلیا كتقلیص 

عض الضمانات غیر المقررة في بعلیا وبالتالي فالمشرع هنا یقرر عدد الوظائف ال

  .الفصل التأدیبي
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  :ةـــــخاتم

تم " في الدولة العاليالنظام القانوني للموظف "بعد الانتهاء من عرضنا لموضوع 

             المعلومات النصوص والتوصل إلى جملة من الاستنتاجات والاقتراحات استنبطت من 

  :للتنفیذ على أرض الواقع وفیما یأتي بیان ذلك و هي قابلة

 :الاستنتاجات .1

 للسلطة التنفیذیة ممثلة بشخص رئیس  العلیان في الوظائف یعود التعیی

الجمهوریة دون غیره، وهو حق خوله له دستور الجمهوریة، عدا بعض الصلاحیات 

المحدودة، منها التعیین في عدد من وظائف الدولة العلیا التي خص بها الوزیر الأول 

 .شرط استشارة وموافقة رئیس الجمهوریة

  بإرادة السلطة التنفیذیة وقناعتها التامة من أن  عاليالیتم تعیین الموظف

الشخص المختار جدیر بتولي هذه المهام، حیث توفرت فیه كامل الشروط المطلوبة، أو 

 .جزء منها، لكنه نال ثقة صاحب سلطة التعیین كونه وطني، وأهلا للتسییر والقیادة

 یقها في وقت واحد إن الشروط في التعیین في الوظائف العلیا یعسر ویسهل تطب

على كل مترشح في غیاب تحدید دقیق للعناصر الواجب توافرها في كل شرط من 

 .الشروط

  بالنسبة لإنهاء المهام في الوظائف العلیا والرضا به نجد أنها امتیاز تمتلكه

الشروط الخاصة تتماشى وقناعتها،  عضبالسلطة العلیا تمنحه لمن تشاء إذا ما توفرت 

 .هاء دون سببوقد یكون الإن

 :الاقتراحات .2

  إنشاء لجنة برلمانیة مختلطة تضم أعضاء برلمانیین من الغرفتین، یعرض علیها

ملفات المترشحین للوظائف العلیا في الدولة لدراستها وإعطاء رأیها فیه وهذا یكون وفقا 

 .لمعاییر وآلیات یتم الاتفاق علیها
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للسلطة التنفیذیة لها كل حق دستوري  العلیاإذا كان التعیین في الوظائف 

الاختصاص وكل الصلاحیة للتعیین فیها، فإن الإنهاء منها وجب تقنینه، حیث یسمح 

  .بالتظلم الإداري للجنة البرلمانیة
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  :قـائمة المصادر والمراجع

  .المراجع: أولا

 :الكتب

ري، المجلة عبد القادر الشیخاني، نظام التأدیب العام القاضي في التشریع الجزائ .1

 .4، عدد1971الجزائریة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

عمار عوابدي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  .2

1984. 

عمر عتوت، قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات المحلیة، دار  .3

 .2006، بوزریعة، الجزائر، عومة للطباعة والنشر والتوزیع

محمـد فرید الشرابي، كتاب الموظف، الجزء الأول، المطبعة الرحمانیة بالخرنفش، رقم  .4

 .1981، مصر، 35

نبیه غطاس، معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، مكتبة ناشرون،  .5

 .2003لبنان، 

یة وبعض التجارب هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائر  .6

 .2000الأجنبیة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ص 

 :المقـالات

علي بن أحمد، الوظائف والمناصب العلیا من منظور قوانین الوظیفة العمومیة التي  .1

عرفتها الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد الرابع، كلیة الحقوق والعلوم 

 .السیاسیة،

طبیعة الوظیفة في الإسلام، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد  یاسین ربوح، .2

 .2015التاسع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 :الرسائل الجامعية

أحسن رابحي، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة  .1

د الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعیة دكتوراه في القانون، معه

2005/2006. 

كلثوم بوخروبة، النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  .2

 .1992الماجستیر في الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

الموظفین بالإدارة العمومیة سلوى تیشات، أثر التوظیف العمومي على كفاءة  .3

الجزائریة، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المنظمات، جامعة 

 .2010بومرداس، الجزائر، 

 :معاجم اللغة

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمـد ابن أكرم، لسان العرب، الجزء التاسع، دار  .1

 .2003صادر، بیروت، لبنان، 

ربیة، معجم القوانین، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، مجمع اللغة الع .2

 .1999مصر، 

  .المصادر: ثانيا

  :اللغة العربية- 

  :النصوص القـانونية. أ

جمهوریة جزائریة دیمقراطیة شعبیة، الصادر بمرسوم رئاسي رقم  1996دستور . 1

لدستور المصادق المتعلق بإصدار نص تعدیل ا 07/12/1996المؤرخ في  96/438

العدد  08/12/1996، الجریدة الرسمیة الصادرة في 28/11/1996علیه في استفتاء 

الجریدة الرسمیة الصادرة . 10/04/2002المؤرخ في  02/03المعدل والمتمم بقانون  76
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، الجریدة 15/11/2008المؤرخ في  08/19المتمم بقانون رقم  14/04/2002في 

 16/01المعدل والمتمم بالقانون رقم  63العدد  16/11/2008الرسمیة الصادرة في 

، الجریدة الرسمیة 1996المتضمن نشر تعدیل دستور  06/03/2016المؤرخ في 

  .14، العدد 07/03/2016الصادرة في 

  :النصوص التشريعية. ب

  :القوانين  - 

، یتعلق بالتقاعد، الجریدة 1983جویلیة  02المؤرخ في  12-83قانون التقاعد . 1

 03- 99، المعدل و المتمم بالقانون   28عدد  05/07/1983لرسمیة الصادرة في ا

  .20عدد  24/03/199، الجریدة الرسمیة الصادرة في 1999مارس  22المؤرخ في 

المتضمن قانون العقوبات،  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06-23القانون رقم . 2

 66/156دل ویتمم الأمر رقم یع 24/12/2006الصادرة في  84الجریدة الرسمیة رقم 

  .المتضمن قانون العقوبات 08/07/1966المؤرخ في 

الرسمیة ، الجریدة بعلاقات العملیتعلق  1990 افریل 11المؤرخ في  11-90 القانون .3

المؤرخ في  16-22، المتمم بالقانون 17، عدد 1990 افریل 25صادرة في ال

 .20/07/2022ة بتاریخ الصادر  49، الجریدة الرسمیة عدد 20/07/2022

  :الأوامر  - 

یتضمن القانون الأساسي للوظیفة  1966جوان  2المؤرخ في  133-66الأمر . 1

، المعدل و المتمم 46عدد ، 1966جوان  8العمومیة، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

  .  09/04/1971المؤرخ في  20-71بالأمر 
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ضمن القانون الأساسي العام ، المت2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06الأمر . 2

، المتمم 2006جویلیة  16المؤرخة في  46قم للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة ر 

، الجریدة الرسمیة الصادرة في  18/12/2022المؤرخ في  22- 22بالقانون 

  .85، عدد 19/12/2022

 :النصوص التنظيمية  - ت

 :المراسيم الرئاسية

، یتعلق بالتعیین في 2020 /02/ 02رخ في المؤ  39-20المرسوم الرئاسي رقم  .1

 /02/ 02المؤرخة في  6رسمیة عدد الجریدة الالوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، 

جریدة ، ال16/05/2020المؤرخ في  122-20، المعدل بالمرسوم الرئاسي 2020

 .2020 /21/05المؤرخة في  30رسمیة عدد ال

یحدد كیفیات منح زیادة  29/09/2007المؤرخ في  07/307المرسوم الرئاسي رقم  .2

لشاغلي المناصب العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة  الإستدلالیة

المؤرخ في  55-23، المعدل بالمرسوم الرئاسي 61، الرقم 30/09/2007الصادرة في 

 3 عدد، 17/01/2023الصادرة في الجریدة الرسمیة ، 16/01/2023

 :المراسيم

یتضمن تدابیر ترمي الى ، الذي 1962یولیو  19المؤرخ في  503-62 رقملمرسوم ا .1

 20، 3، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة، عدد تیسیر الدخول الى الوظیفة العمومیة

 .1962یولیو 

 الوظائف العلیایحدد قائمة بعض  1985 أوت 20المؤرخ في  215- 85مرسوم رقم  .2

 /08/ 21المؤرخة في  35الجریدة الرسمیة عدد  ،و الدولةغیر الانتخابیة في الحزب 
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الجریدة الرسمیة عدد ،  25/02/1986المؤرخ في  35-86المتمم بالمرسوم رقم  ،1985

 .1986 /02/ 26المؤرخة في  9

تضمن القانون الأساسي الم،1985مارس  23، الصادرة في 59-85المرسوم رقم  .3

، الصادرة  13عددلجریدة الرسمیة ا ،لعمومیةالنموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ا

 .24/03/1985بتاریخ 

 :المراسيم التنفيذية

یحدد حقوق العمال  1990جویلیة  25،  الصادر في 226-90 التنفیذي المرسوم .1

جویلیة  28الذین یمارسون الوظائف العلیا في الدولة، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

 ماي 20المؤرخ في  214- 21بالمرسوم التنفیذي  المعدل والمتمم،  31، العدد 1990

 .41العدد  03/07/2021الجریدة الرسمیة الصادرة في  2021

، الذي یحدد قائمة 1990جویلیة  25المؤرخ في  227-90المرسوم التنفیذي رقم  .2

الجریدة الرسمیة الصادرة ، نوان الإدارة والمؤسسات العمومیةالوظائف العلیا في الدولة بع

المؤرخ  142-95المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي ،  31، العدد 1990جویلیة  28في 

 .28العدد  24/05/1995الجریدة الرسمیة الصادرة في ،  1995 ماي 20في 

  :اللغة الفرنسية- 

-Codes et Législations : 

1. L’ordonnance n°62-040 du 18 septembre 1962, portant intégration fonctionnaires 

et agents algériens des cadres marocains tunisiens et des français dans les cadres 

algériens, journal officielle n°15, du 18 septembre 1962. 

2. Voire le décret n°62-502 du 19 juillet 1969, fixant les conditions de nomination 

de certains hauts fonctionnaires, journal officiel du 20 juillet 1962 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  فهرس المحتويات
  كلمة شكر 

  إهداء 

  أ  ...............................................................................................  مقدمة

  

  الفصل الأول

  في الدولة العاليالنظام القانوني للموظف 
  2.......................................................................................... :تمهيد

  2......................................................في الدولة  العاليمفهوم الموظف : ولالمبحث الأ

  2................................. في الدولة العاليالمفهوم اللغوي والاصطلاحي للموظف : المطلب الأول

  3............................................. العالياللغوي والاصطلاحي للموظف المعنى : الفرع الأول

  3................................................ي في القانون الجزائر  العاليتعريف الموظف : الفرع الثاني

  5..............................................في الدولة  العاليلتاريخي للموظف التطور ا: المطلب الثاني

  5..........................................................ترة الانتقالية للوظيفة العليا لفا: الفرع الأول

  8.............................................................. مرحلة الإصلاح والتنظيم: الفرع الثاني

 9................................. 2006جويلية  15إلى  1966جانفي  01مرحلة من : الفرع الثالث

  12...........................................والإدارة  العاليلاقة بين الموظف طبيعة الع: المطلب الثالث

  12......................................................................علاقة تعاقدية : الفرع الأول

  14.....................................................................ة علاقة التنظيمي: الفرع الثاني

  15..................................................في الدولة  العاليةفئات والوظائف ال: المبحث الثاني

  17.............................................................. العلياتعريف الفئات : طلب الأولالم

  17............................................ 59-85حسب المرسوم رقم  العليات الفئا: الفرع الأول

  17............................................................... العلياتعريف الوظائف : ع الثانيالفر 

  21...... ............................................ العليالتصنيف في الوظائف أهمية ا: المطلب الثاني

  22..................................................................مزايا علمية ونظرية : الفرع الأول

  23.........................................................................مزايا أخرى : الفرع الثاني

  24.................................................... العليامراحل تصنيف الوظائف : لثالمطلب الثا

  24................................... 133-66خلال أمر  العلياالوظيفة ترتيب وتصنيف : الفرع الأول



 

 

  26................................... 12-78خلال قانون  العليالوظيفة ترتيب وتصنيف ا: الفرع الثاني

  الفصل الثاني

  العلياالتعيين في الوظيفة 
  30......................................................................................... :تمهيد

  30.................................................في الدولة  العلياين في الوظائف التعي: المبحث الأول

  30.................................................... العاليخصوصية تعيين  الموظف : ولالمطلب الأ

  31........................................................................أداة التعيين : الفرع الأول

  33.......................................................................سلطة التعيين : الفرع الثاني

  35..............................................................الطعن في أداة التعيين : ع الثالثالفر 

  36..................................................... العلياين في الوظيفة شروط التعي: المطلب الثاني

  37............................................... العلياعامة للتعيين في الوظيفة الشروط ال: الفرع الأول

  41............................................... العليااصة للتعيين في الوظيفة الشروط الخ: الفرع الثاني
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